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 أهلية القاصر للالتزام في الزواج 
 هجر دوخة  الباحثة

 بفاس  -كلية الشريعة–باحثة بسلك الدكتوراه بجامعة سيدي محمد بن عبد الله  
 مختبر الدراسات التطبيقية في الشريعة والقانون. 

 ملخص:

للالتزام في الزواجل في ظل مدونة الأســــرة المغربية، و ي إشــــكالية تقع في قلب النظام العام تناول هذا البحث دراســــة لأهلية القاصــــر  

 لما تمثله من اســــــــتثناء لثصــــــــل العام )ســــــــن الرشــــــــد(. اســــــــتهدف البحث تحليل الضــــــــواب  الموضــــــــوعية والإجرائية التي  
ً
القانوني نظرا

  الضوء على الوسائل الحمائية كالخبرة الطبية والبحث الاجتماعي.  يستند إليها قاه ي الأسرة المكلف بالزواج لمنح الإذن، مع تسلي

 ذو صـبغة قضـائية، وبحث في إشـكالية نظام الطعن المقيد. وقد 
ً
 ولائيا

ً
كما ناقش البحث الطبيعة القانونية لمقرر الإذن بكونه عملا

 بإحصـــــــائيات ميدانية حديثة
ً
( كشـــــــفت عن تداخل العوامل  2024-2022) اعتمدت الدراســـــــة على المنهج التحليلي والنقدي، معززة

الاجتماعية )كالهدر المدردــــــ ي والفقر( مع الني القانوني، وخلصــــــت الدراســــــة إلى ضــــــرورة تقنين الاســــــتثناء  شــــــكل أضــــــيق لضــــــمان 

 المصلحة الفضلى للقاصر.

 أهلية القاصر؛ الالتزام، الإذن بالزواج؛ المصلحة الفضلى؛ القضاء الولائي. الكلمات المفتاحية:

Legal Capacity of Minors to Enter into Marriage 
HAJAR DOUKHA 

PhD Researcher at Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Faculty of sharia , Fez 
Abstract : 

This research explores the "Legal Capacity of Minors to Contract Marriage" under the Moroccan Family Code 

(Moudawana). This issue lies at the heart of public policy, as it represents a significant exception to the general rule 

of legal majority (18 years). The study aims to analyze the substantive and procedural criteria followed by the 

family judge to grant marriage authorization, highlighting protective mechanisms such as medical expertise and 

social investigations. Furthermore, the paper discusses the legal nature of the judge's decision, characterizing it as 

a "petition order" (acte de juridiction gracieuse) with a judicial nature, while examining the complexities of the 

restricted appeals system. Adopting an analytical and critical methodology, the research is supported by recent 

field statistics (2022-2024), revealing a profound intersection between socio-economic factors and the application 

of legal texts. 

Keywords: Legal Capacity; Marriage Authorization; Best Interests of the Minor; Ex-parte Jurisdiction. 

 مقدمة: 

ــــاب    الأهلية القانونية بمختلف جوانبها   جر  تعتبر  ـــ ـــلاحية الأفراد في اكتســـــ ـــــ ـــ ــــــــ ي لصـ ـــ ــــادـ ـــ الزاوية في أي بناء قانوني، فصي المحدد الأســـــ

القـــــدرة على إبرام العقود وتحمـــــل  1001الحقوق وتحمـــــل الالتزامـــــات ومبـــــاشـــــــــــــرة التصـــــــــــــرفـــــات القـــــانونيـــــة . هـــــذه الأهليـــــة، التي تعني 

 لســــــــــــلامة المعاملات واســــــــــــتقرارها.
ً
وجدير بالذكر أن أحكام الأهلية ودن كان الغري منها حماية    المســــــــــــؤوليات، تعد شــــــــــــرطا جوهريا

 
الجزء الأول، مصادر الالتزام/ التصرف عبد الرحمان الشرقاوي، القانون المدني: دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي،  1001

 .109، ص 2022، الطبعة السا عة،مطبعة الأمنية، الرباطالقانوني، 
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ــائـل المتعلقـة بـالنظـام العـام، فتجب   ـــ ـــ ـــــالح الأفراد، إلا أنهـا تمس الأفراد في مجموعهم، لـذا تعتبر من المســـــ ـــ ـــــة  ي مصـــــ ـــ ـــــالح خـاصـــــ ـــ مصـــــ

مراعـاتهـا وفق مـا قرره المشـــــــــــــرع. وعلى هـذا لا يجوز التعـديـل فيهـا أو الاتفـاق على مـا يخـالفهـا. فلا يجوز للشـــــــــــــخي مثلا أن ي زل عن  

و من المعلوم أن الأصـل في الشـخي أن يكون ذا أهلية، و المفروي فيه أن يكون  1002ا أو التقييد منها.الأهلية، أو يتفق على توسـيعه

القانون يقيد أهلية الأفراد في حالات محددة،  في هذا الســــياق، نجد أن   1003كامل الأهلية، ما لم يســــلب القانون أهليته أو يحد منها.

هذا عندما يتعلق الأمر بأمــــــــخاص صــــــــدرت في حقهم أحكام قضــــــــائية ويحدث  إما رعاية للصــــــــالح العام،  :وذلك لســــــــنبين رئيســــــــيين

ـــــخـاص،  .تتضـــــــــــــمن الحجر القـانوني أو الحرمـان من  عي الحقوق المـدنيـة كعقوبـة إضـــــــــــــافيـة ـــ ـــــعيـا لحمـايـة الأمـــــ ـــ ويكون هذا   ودمـا ســـــ

المجنون،   :لحمايتهم مما قد يلحقهم من ضــــــــرر أو ضــــــــياع،  ســــــــنب ضــــــــعفهم أو نقي في قدراتهم الإدراكية. ويشــــــــمل الفئات التالية

 لخصــــوصــــية هذه الفئة الأخيرة و  1004.الســــفيه، والقاصــــر
ً
وتميزها بوضــــع هش يقتيــــ ي رعاية وحماية خاصــــتين،    -القاصــــرين  –نظرا

فقد ارتأينا تخصـــــــــــيصـــــــــــها    .بالتوازي مع ضـــــــــــرورة تمكينها  شـــــــــــكل تدريجي ومســـــــــــؤول من الاندماج في الحياة القانونية والاقتصـــــــــــادية

عديمي الأهلية أو  نخــجه العقلي والجســدي، اعتبر المشــرع المغربي القاصــر أحد  ذلك أنه أمام عدم اكتمال   بالدراســة في بحثنا هذا.

ـــــها قواعد  ،  ســــــنب صــــــغره أو ضــــــعف إدراكه الذي يؤثر على حســــــن اختياره وتصــــــرفه، لذلك أولاه اهتماما بالغا وخصــــــه ب1005ناقصـ

قانونية اســتثنائية تختلف عن تلك المطبقة على البالغين، بهدف ضــمان حماية مصــالحه. ويبرز هذا التوجه  شــكل جلي في الزواج،  

ورغم أن الأصــــل هو اكتمال أهلية الزواج بتمام الثامنة عشــــر، إلا أن الواقع الاجتماعي والاقتصــــادي فري وجود اســــتثناءات تتيح  

على ضــــب  المفاهيم المحورية  اســــترســــالا لما ســــبق، لابد من الوقوف إبرام عقد الزواج وفق ضــــواب  صــــارمة.  لمن لم يبلغ هذا الســــن  

 المرتبطة بموضوع بحثنا. فإننا سنتطرق الى تعريف كل مصطلح على حدة:

تعني قابلية الشـــــــــخي لأن يكون أهلا لتحمل الحقوق أو الالتزامات، وأن يمارس بنفســـــــــه هذه الحقوق، وأن ينفذ بنفســــــــه    الأهلية:

 1007. و تنقسم الأهلية إلى قسمين: أهلية وجوب و  بأهلية الأداء.1006هذه الالتزامات

ــج عقلي  القاصلللر ــد القانوني، وهو متمتع بنخـ ــيير شـــؤونه لنيابة الغير حماية له إلى حين بلوغه ســـن الرشـ ــع في تسـ : هو كل من يخضـ

 1008يسمح له بالقيام بتسيير شؤونه الشخصية و المالية.

على تعريف الالتزام بأنه رابطة قانونية بين مـــــــــخصـــــــــين أحدهما دائن والآخر مدين، يترتب بمقتضـــــــــاها على    1009: درج الفقهالالتزام

 الطرف المدين تجاه الطرف الدائن، بنقل حق عيني، أو القيام  عمل، أو الامتناع عن عمل.

 
، سطات، طبعة  الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي، الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام، الجزء الأول مصادر الالتزامات، مكتبة الرشاد عبد الكريم شهبون،  1002

 .57، ص 2018ثانية، 

 .97، ص 1977ن ذكر الطبعة، عبد الرزاق احمد السنهوري، الوجيز في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، دار النهضة العربية، القاهرة، دو  1003

 .38، ص 1980الرباط،  -وزارة العدل، شرح قانون الالتزامات والعقود، الكتاب الأول، الجزء الأول، مطبعة الفرنسية والمغربية  1004

الأسرة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد بمثابة مدونة  70.03، بتنفيذ القانون رقم 2004فبراير  3الموافق ل 1424من ذي الحجة  12، الصادر في 1.04.22ظهير شريف رقم 1005

 . 418، ص 2004فبراير   5، بتاري  5184

من نفس المدونة بالنسبة لعديم الأهلية. 217من مدونة الأسرة بالنسبة لناقي الأهلية والمادة  213انظر المادة   

 .56امات، مرجع سابق، ص عبد الكريم شهبون، الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي، الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام، الجزء الأول مصادر الالتز  1006

 إلى حين  1007
ً
وفاته. بل وتبدأ قبل ذلك فأهلية الوجوب:  ي صلاحية الشخي لثبوت الحقوق والالتزامات له وعليه، و ي ملازمة للشخصية تثنت للإنسان من وقت ولادته حيا

 للجنين في حدود معينة.

. وهذه الأهلية 
ً
 ي التي تعنينا في بحثنا نظرا   -أهلية الأداء –وأما أهلية الأداء: فصي صلاحية الشخي لممارسة التصرفات والحقوق والتحمل بالالتزامات على وجه يعتد به قانونا

 لارتباطه بالالتزام.  

 .136، ص 1974بعة الثانية مأمون الكزبري، النظرية العامة للالتزامات والعقود في القانون المغربي، الجزء الأول، مصادر الالتزام، مطبعة دار القلم، بيروت، الط

ث، الإصدار الثالث، مطبعة  مليكة الغنام، إدارة أموال القاصر على ضوء التشريع المغربي والعمل القضائي، منشورات مجلة الحقوق المغربية، سلسلة الدراسات والأبحا   1008

 .19، ص 2010الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى، يونيو 

 . 12مأمون الكزبري، النظرية العامة للالتزامات والعقود في القانون المغربي، الجزء الأول، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص  1009
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هو ميثاق تراي وتراب  شـــــرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام غايته الاحصـــــان والعفاف وانشـــــاء أســـــرة مســـــتقرة برعاية الزوا :  

   .1010الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة

ــــرة المغربية ـــ ــية من مدونة الأسـ ــ ـــ ــاسـ ــ ـــ ــــوع مرجعيته الأسـ ـــ ــــتمد هذا الموضـ ـــ ــــن  22و  21و 20و 19، وتحديدا المواد  1011يسـ ـــ ، التي تنظم السـ

 القانوني للزواج والاستثناءات الواردة  عليه.

 أهمية الموضوع:

 تتجلى أهمية دراسة أهلية القاصر للالتزام في الزواج في مستويين:

التوازن الدقيق الذي يسـذى المشـرع لإرسـائه بين حماية القاصـر من مخاطر الزواج المبكر، وبين * المسـتوى النظري: في الكشـف عن 

 الاعتراف بقدرته المتنامية على إبرام التزامات ضرورية لتفاعله المجتمذي.

* المســــــــتوى العملي: بالنظر إلى ما يطرحه زواج القاصــــــــر من إشــــــــكالات ميدانية تمس اســــــــتقرار الأســــــــرة، والوقوف على مدى تفعيل 

 الوسائل القانونية كالخبرة والبحث الاجتماعي في حماية القاصر من خلال رصد الاحصائيات القضائية.

 إشكالية الموضوع:

تتمحور الإشــــكالية المركزية لهذا البحث حول: لإلى أي حد اســــتطاع المشــــرع المغربي، من خلال مدونة الأســــرة، إرســــاء تنظيم قانوني 

 متوازن لأهلية القاصر في الزواج، يضمن حماية مصلحته الفضلى دون تعطيل فاعلية الالتزامات الناشئة عن هذا الزواج؟ل

 ويتفرع عن هذه الإشكالية التساىلات التالية:

 . ما  ي الضواب  الموضوعية والإجرائية التي يرتكز عليها قاه ي الأسرة لمنح الإذن بزواج القاصر؟ 1

؟2
ً
 ولائيا

ً
 أم قضائيا

ً
 إداريا

ً
 . ما  ي الطبيعة القانونية للمقرر الصادر عن القاه ي؟ هل نعتبره عملا

 . كيف نظم المشرع المغربي نظام الطعن في هذه المقررات؟ وما  ي الإشكالات المرتبطة  عدم قابلية مقرر الاستجابة للطعن؟3

 المناهج المعتمدة:

ـــيتم اعتماد   ـــكالية، ســ ــــائية المرتبطة    المنهج التحليلي للإجابة عن هذه الإشــ ــــوص القانونية، والاجتهادات القضـ من خلال قراءة النصـ

 لتحليل نظام الطعن المقيد في هذه المقررات. النقد  والمنهجبطلبات الإذن، وجرد وتحليل الاحصائيات. 

 الإعلان عن التصميم

 لمعالجة هذا الموضوع، سنعتمد التصميم التالي:

 *المطلب الأول: الشروط الموضوعية والوسائل الإجرائية للإذن بزواج القاصر.

 * المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لمقرر قاه ي الأسرة ونظام الطعن فيه.

 المطلب الأول: شروط زوا  القاصر في مدونة الأسرة:

حرص المشرع المغربي على توفير حماية خاصة لزواج القاصر، سواء كان فت  أم فتاة، وذلك من خلال وضع شروط دقيقة لضمان  

من مدونة الأســــرة، في الحصــــول على إذن بالزواج من    21و 20ســــلامة هذا الزواج، وتتمثل هذه الشــــروط، كما نصــــت عليها المادتان  

 ولا(، بالإضافة إلى موافقة النائب الشرعي للقاصر )ثانيا(.طرف قاه ي الأسرة المكلف بالزواج )أ

 

 :الأسرة المكلف بالزوا الإذن بالزوا  من طرف قاض ي الفقرة الأولى: 

 
 من مدونة الأسرة. 4المادة  1010

بمثابة مدونة الأسرة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد  70.03، بتنفيذ القانون رقم 2004فبراير  3الموافق ل 1424من ذي الحجة  12، الصادر في 1.04.22ظهير شريف رقم   1011

 . 418، ص 2004فبراير   5، بتاري  5184
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كل قاصر يرغب في إبرام عقد الزواج عليه الحصول على إذن بذلك من طرف قاه ي الاسرة المكلف بالزواج، بمقرر معلل يبين فيه 

المصــــــــــلحة و الأســــــــــباب المبررة لذلك  عد الاســــــــــتمتاع إلى أبوي القاصــــــــــر أو نائبه الشــــــــــرعي ، و الاســــــــــتعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث  

 .1012اجتماعي

يتخـــــح على أن المشـــــرع المغربي لا يصـــــدر الاذن بالزواج في جميع الحالات، ودنما يأذن فق  إذا ثنت له بناء على وســـــائل البحث التي   

 .1013قام بها أن هذا الشخي في زواجه مصالح له

ـــب المادة   ـــــ ـــ ــائل حسـ ــ ـــ من مدونة الأســــــــــــرة، في الاســــــــــــتماع إلى أبوي القاصــــــــــــر أو نائبه الشــــــــــــرعي )أ(، واجراء بحث    20وتتمثل هذه الوســـــ

 اجتماعي)ب( أو خبرة طبية)ج(.

 :الاستماع لأبو  القاصر أو نائبه الشر ي  -أ 

ألزم المشـــــــــــرع المغربي قضـــــــــــاة الأســـــــــــرة بالاســـــــــــتماع إلى آراء أبوي القاصـــــــــــر أو نائبه الشـــــــــــرعي، وذلك لكونهم الأقرب إليه والأكأر دراية  

ـــــت المادة  ـــــلحته، كما نصـ من مدونة الأســــــرة على هذا الإجراء ل لقاهــــــ ي الأســــــرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفت  والفتاة   20بمصـ

أعلاه بمقرر معلل يبين فيه المصـــــــلحة والأســـــــباب المبررة لذلك  عد الاســـــــتماع لأبوي   19ص عليه في المادة دون ســـــــن الأهلية المنصـــــــو 

 .1014القاصر أو نائبه الشرعي...ل

والأكيـد أن هـذا الاســـــــــــــتمـاع ســـــــــــــوف يفيـد مبـدئيـا في تكوين فكرة حول الزواج المطلوب وأطرافـه وفرص تحقق نجـاحـه. كمـا أنـه يمنح  

ــــتحال معه   ــــجلات الحالة المدنية، اسـ ــــة في حالة وقوع خطأ مادي في سـ ــــر، خاصـ ــــن الحقيقي للقاصـ ــــورة تقرينية عن السـ ــ ي صـ ــ للقاهـ

 .1015معرفة السن الحقيقية للراغب في الزواج

 وفي هذا الصدد جاء في مقرر ق  ى برفض تزويج القاصر والصادر عن قسم قضاء الأسرة بأزيلال أنه: 

"بنلاء على الطللب اللذ  تقلدملك بله القلاصللللللللللللرة .... واللذ  تلتمس من خلالله الإذن لهلا بلالزوا  من المسللللللللللللمى... مؤكلدة بلأنهلا بلالغلة 

 شرعا وقادرة على تحمل مسؤولية الزوا .

وبناء على إدرا  بجلسللة.... التي حضللرها الولي وأوضلل  أن ابنته من مواليد.... وأن خطأ تسللرب إلى تاريخ ازديادها والتمس مهلة 

 قصد إصلاح تاريخ ازديادها.

 وبناء على ملتمس النيابة العامة الكتا ي المدر  بالملف الرامي إلى رفض الطلب.

 
أعلاه، بمقرر    19" لقاض ي الأسرة المكلف بالزوا ، أن يأذن بزوا  الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة من مدونة الأسرة  20الفقرة الأولى من المادة  1012

 ما ي".معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبو  القاصر أو نائبه الشر ي والاستعانة بشبرة طبية أو إجراء بحث اجت

ى خمسون سنة من العمل  امحمد العسري، مؤسسة قاه ي الأسرة المكلف بالزواج بين النظرية والتطبيق، مقال منشور ب »قضايا الأسرة من خلال اجتهادات المجلس الأعل 1013

 . 55، ص 2007القضائيل، الندوة الجهوية الثانية، القصر البلدي، مكناس، طبعة 

هذا الزواج في مصلحته أم لا، والقاه ي عند تطبيقه لهذه المقتضيات خصوصا الاستماع لأبوي القاصر فهو يهدف إلى حمايته وذلك يقدر تبعا لظروف طالب الإذن ما إذا كان  1014

ع النسنية مما يجعلها لا تحظى باتفاق الناس في كل زمان ومكان، وفكرة المصلحة فكرة نسنية )يقصد بفكرة نسنية المصلحة التي يقدرها القاه ي في أن المنافع والمضار تتميز بطا 

فنص  الشرع عنها لا لكونها مصالح بل لأداعها إلى  وربما كانت أسباب المصالح مفاسد فيؤمر بها أو تباح لا لكونها مفاسد بل لكونها مؤدية إلى المصالح، وربما كانت أسباب المفاسد مصالح 

لشخصية من القاه ي أن يميز بين هذه الأمور من خلال نفاذه إلى حقيقتها وليس بمجرد الوقوف عند ظاهر الأمور( تختلف من مخي لآخر تبعا لظروفه االمفاسد ، لذلك فالمطلوب 

 والموضوعية. 

 . 73، ص 2006، نونبر 09انظر في ذلك: موحى ولحسن ميموني، ضاب  مصلحة الأسرة في السياسة التشريعية المغربية، مقال منشور بمجلة الملف، العدد 

وا  بكامل رضاها دون أ  ضغط وهو ما ذهب إليه العمل القضائي من خلال قسم قضاء الأسرة بفاس، " وبناء على تصريح والد  القاصرة الذ  مفاده أن ابنتهما ترغب في الز 

 منها وأنهما يرغبان في تزويج ابنتهما تحصينا لها وحماية من ضياعها ... "

، أوردته غزلان العبيد، السلطة التقديرية للقاه ي الأسري في الزواج وانحلاله، رسالة لنيل 10/10/ 2018، بتاري   2018/805حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بفاس، ملف رقم -

 . 17، ص 2021-2020ماعية فاس، السنة الجامعية شهادة الماستر في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجت

، كلية العلوم ول الأ  نيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمدلأمين عبد الله، حدود سلطة القضاء في المادة الأسرية كتاب الزواج نموذجا، رسالة  1015

 . 9، ص 2009-2008الجامعية القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة 
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تشلف عنها الطالب ولم يدل بالمطلوب رغم الإعلام مما بقي طلبه غير مؤسللللس ويتعين    2011/6/03وحيث أدر  الملف بجلسللللة 

 .1016التصريح بعدم قبوله

وما يلاحظ على هذا المسـتوى، أن المشـرع لم يلزم القاهـ ي المكلف بالزواج بالاسـتماع إلى القاصـر رغم أنه هو الشـخي المعني بالأمر  

ــيا   ــتعداده بدنيا ونفسـ ــد التأكد من مدى اسـ ــتمع إليه على انفراد قصـ ــر ويسـ ــ ي أن يســـتطلع حالة القاصـ بالدرجة الأولى، فعلى القاهـ

وفي هذا الصلللللللللدد جاء في مقرر صلللللللللادر عن قاضللللللللل ي الاسلللللللللرة المكلف  .  1017والمهم من ذلك التأكد من مدى رضـــــــــاه بهذا الزواجللزواج  

مفاده أنه تبين للمحكمة من خلال وثائق الملف    12/03/2025بالزوا  بقسللللم قضللللاء الاسللللرة بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ  

ث بأن القاصلللرة  وخاصلللة النسلللخة الموجزة من رسلللم الولادة وكذا من خلال تصلللريحات القاصلللرة ووالديها وما را  بجلسلللة البح

سلللللللنة وبضلللللللعة أشلللللللهر ولا تظهر عليها من خلال الحوار معها أ  علامات للرشلللللللد وأ    16أ  عمرها   2008/09/30مزدادة بتاريخ  

علامات للقدرة على الزوا  وتحمل أعبائه خاصلللة الحمل في هذا السلللن وتربية الأبناء وتحمل مسلللؤولية بيك الزوجية مع الزو   

لديها خصلللللللوصلللللللا أنها تظهر عليها ملامح طفلة صلللللللغيرة تحتا  لمن يرعاها مما يبقى معه الطلب حليفه  ولا زالك تحتا  لرعاية وا

 .1018الرفض

ــر، المنصـــوص عليه في الم ــتركة بين أبوي القاصـ ــيير ورعاية شـــؤون البيت   51  ادةإن مبدأ المســـؤولية المشـ ــأن تسـ من مدونة الأســـرة  شـ

والأطفال، يسـتلزم التشـاور بينهما خاصـة في القرارات المصـيرية المتعلقة بمصـلحة الأبناء القصـر، ويعد الاسـتماع إليهما أو إلى نائبهما  

 . 1019ق مصلحة القاصر الفضلىالشرعي فرصة للتعبير عن رأيهما ودظهار مدى تشاورهما في مسألة الزواج الذي يستهدف تحقي

 ويطرح التساؤل عن الحالة التي يكون فيها النائب الشر ي عاجزا عن الكلام؟ -

من المعلوم أن عبارة لالاســتماع لأبوي القاصــر أو نائبه الشــرعيل لا تقتصــر على كونها وســيلة فحســب، بل إن الغاية الأســاســية منها  

تتمثل في الوصـــــول إلى رأيهم. وقد تطرأ حالات عملية قد يكون فيها النائب الشـــــرعي غير قادر على التحدث، ولا يمكنه ســـــوى التعبير  

شـــــارة أو وســـــائل تعبير أخرى. ولا يظهر أي إشـــــكال في ذلك، إذ أن وســـــائل التعبير تتنوع، وتبقى غاية المشـــــرع  عن رأيه باســـــتخدام الإ 

وفي هذا الصلدد جاء في مقرر صلادر واحدة، و ي الاطلاع على رأي النائب الشـرعي واسـتشـفاف ما يخدم مصـلحة القاصـر في الزواج.  

بالمحكمة الابتدائية بالقصللر الكبير مفاده: أن القاصللرة حضللرت رفقة    عن قاضلل ي الأسللرة المكلف بالزوا  بقسللم قضللاء الأسللرة

والدتها التي أدلك بشللللللهادة وفاة الأب... فتقرر الاسللللللتماع إليها باعتبارها نائبة شللللللرعية... والتي تبين أنها تعاني من الصللللللمم، فتم  

يجاب، وأوضللللللحك أن والد القاصللللللرة متوفى إخبارها بواسللللللطة الإشللللللارة المفهمة هل ترغب في تزويج ابنتها للخاطب، فأومأت بالإ 

 1020ولذلك ترغب بتزويجها ...

عدّ الاســــتماع إلى والدي القاصــــر أو نائبه الشــــرعي، كما حدده القانون، ليس مجرد إجراء شــــكلي، بل هو وســــيلة أســــاســــية   وبالتالي ي 

 لفهم رأيهم الحقيقي في الزواج المقترح، سواء كان ذلك عبر الكلام المباشر أو الإشارات الواضحة. 

 إجراء البحث الاجتما ي: - ب

من المدونة الســـــــالفة الذكر، أوجب المشـــــــرع،  عد إلزامية الاســـــــتماع إلى أبوي القاصـــــــر أو نائبه الشـــــــرعي، إجراء   20بمقتيـــــــ   المادة  

بحث اجتماعي أو خبرة طبية على سـنيل التخيير مع إمكانية الجمع بينهما، ويعد إجراء البحث الاجتماعي من المسـتجدات الجوهرية  

 
، أورده محمد عصام سليمان، 03/06/2011الصادر بتاري  11/112مقرر صادر عن قاه ي الأسرة المكلف بالزواج بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، ملف رقم  1016

 . 37، ص 2011 -2009إشكالية زواج القاصر، بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، فترة التدريب 

م القانونية والاقتصادية واد علي ابن يوسف، زواج القاصر دراسة سوسيو قانونية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة مولاي اسماعيل، كلية العلو  1017

 . 56، ص 2013-2012والاجتماعية، مكناس، السنة ال جامعية

 ، غير منشور.12/03/2025بتاري    228/2025مقرر صادر عن قاه ي الاسرة المكلف بالزواج بقسم قضاء الاسرة بالمحكمة الابتدائية بفاس، ملف رقم  1018

 .37محمد عصام سليمان، إشكالية زواج القاصر، مرجع سابق، ص  1019

، أورده محمد عصام سليمان،  2011/ 11/05بتاري   140/11مقرر صادر عن قاه ي الأسرة المكلف بالزواج بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، ملف رقم 1020

 .38إشكالية زواج القاصر، مرجع سابق ص 
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في مدونة الأســـــــرة، حيث يمثل آلية لتقييم مدى أهلية القاصـــــــر لإنجاح الزواج المزمع عقده. وفي هذا الصـــــــدد نجد مقرر صـــــــادر عن  

وبناء على البحث  أنهل    12/03/2025قاهـ ي الاسـرة المكلف بالزواج بقسـم قضـاء الاسـرة بالمحكمة الابتدائية بفاس الصـادر بتاري  

افقتها على الزوا  برضللاها من الخاطب وأنها لازالك   الاجتما ي المجرى من طرف المحكمة والذ  حضللرته القاصللرة وأبدت مو

مرات ولها أخ واحد ووالدها مياوم وأنها تتابع في شللللعبة الآداب وأنها    5أو   4تتابع دراسللللتها بجدع مشللللترق وصللللامك رمضللللان منذ  

جند  وأنها سلللللتقطن مع والدته وإخوته ولا    سلللللتها وحفل الزفاف سللللليكون بالصللللليف المقبل والخاطبسلللللتكمل هذه السلللللنة درا

افقتهما على  علاقة جنسلية لها معه ولا تعرف ان كان سليشصلص لها طابق مسلتقل أو غرفة مسلتقلة وحضلر والديها وأبديا مو

زوا  ابنتهما من الخاطب الذ  تقدم لخطبتها منذ شللللللللللللهر نونبر المنصللللللللللللرم وأنه جند  وإن القاصللللللللللللر سللللللللللللتقطن مع عائلته وهما 

افقا درهم وأنه سللللليشصلللللص سلللللكن في طابق مسلللللتقل عن    6386ن على ذلك وصلللللرح الخاطب بأنه عريف أول بمقهى ودخله  يو

أهله وأن حفل الزفاف سلليكون مباشللرة بعد الحصللول على رخصللة الزوا  من إدارته وأنه لا يمانع في إتمام القاصللرة لدراسللتها  

 والتمس السيد وكيل الملك إجراء خبرة طبية .

وبنلللاء على الخبرة الطبيلللة المنجزة من طرف الخبير، والتي مفلللادهلللا أن القلللاصللللللللللللر بلللالغلللة ومطيقلللة للزوا  وليس لللله أ  تلللأثير على 

 صحتها وأنها غير حامل.

حسللللللللب عقد ولادتها المدلى به في الملف ولم تبلغ سللللللللن الرشللللللللد القانوني وبناء   2008/03/06وحيث ان المعنية بالأمر من مواليد   

 على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون.

 وحيث أنه استنادا إلى ما ذكر، فان المعنية بالأمر تعتبر مؤهلة للزوا  وقادرة على تحمل أعبائه.

وحيث أن مصللحة القاصلر في هذا الزوا  تتمثل في تحصلينها وحمايتها والتعاون على شلؤون الحياة الزوجية خاصلة وأن الزوا   

 لن يبرم إلا بعد حصول الخاطب على إذن لكونه جند  وسيكون ذلك لا محالة بعد انهائها للموسم الدراف ي الحالي ... 

 وحيث أنه على هذ  ما ذكر يكون الطلب مؤسسا ويتعين الاستجابة له.

 من مدونة الأسرة. 21 20وبناء على مقتضيات المادتين 

بللالزوا  بللالخللاطللب مع تحميللل الولي القللانوني للقللاصللللللللللللرة   2008/06/03لهللذه الاسللللللللللللبللاب تقرر الإذن للقللاصللللللللللللرة المزدادة بتللاريخ   

 1021الصائر.

، مستندة في قرارها إلى البحث الاجتماعي الذي أظهر موافقة  2008/03/06يتخح أن المحكمة قد أذنت بزواج القاصرة المولودة في 

القــاصـــــــــــــرة ووالــديهــا، ودلى الخبرة الطبيــة التي أفــادت ببلوغهــا ودطــاقتهــا للزواج وعــدم تــأثيره على  ـــــــــــــحتهــا. كمــا أخــذت المحكمــة  عين 

ــــر ف ــــلحة القاصـــــ ي الزواج من حيث التحصـــــــــين وتحمل أعباء الحياة الزوجية، مع الإشـــــــــارة إلى أن الزواج لن يتم إلا  عد الاعتبار مصـــــ

 من مدونة الأسرة. 21و 20حصول الخاطب على إذن إدارته ودنهاعها للموسم الدراد ي، وذلك وفقًا لمقتضيات المادتين 

 الاستعانة بالخبرة الطبية: - 

 
 ، غير منشور.03/2025/ 12بتاري   1616/2025مقرر صادر عن قاه ي الأسرة المكلف بالزواج بقسم قضاء الاسرة بالمحكمة الابتدائية بفاس، ملف رقم  1021
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لقد منح المشــــرع المغربي من خلال قانون مدونة الأســــرة لقاهــــ ي الأســــرة المكلف بالزواج إمكانية اللجوء إلى إجراء البحث الاجتماعي  

ـــــتعانة بخبرة طبية ـــــبق وذكرنا، أو الاسـ ـــــم فيه منذ البداية1022كما سـ الأســــــري اعتمد معيارا مرنا  بالقول بأن المشــــــرع  ، وهو أمر نحسـ

 .1023بناء على وسائل وشروط تنبني على عنصر الاختيار فيها وبدون ضواب  قانونية ملزمة، حيث يسمح بزواج القاصر

وفي هذا الســـــــــــــياق، يرى  عي الفقهاء أن الني على الإجراءين معًا كان أفضـــــــــــــل من الاكتفاء بأحدهما، حيث تلعب الخبرة الطبية  

دورًا أســـــــــــاســـــــــــيًا في تحديد القدرات الجســـــــــــدية والنفســـــــــــية للقاصـــــــــــر، بينما يقدم البحث الاجتماعي معلومات حيوية حول الظروف  

 .1024على الزواج دون السن القانونيةالاجتماعية والاقتصادية للشخي المقبل 

ــبًا أم لا. فصي   ا ومهمًا اعتمده القانون لمســـــــاعدة القاهـــــــ ي في تحديد ما إذا كان زواج القاصـــــــر مناســـــ
ً
تعتبر الخبرة الطبية إجراءً حديث

تزوده بمعلومات طبية تســـــاعده على اتخاذ القرار الصـــــحيح بناءً على ما إذا كان الزواج في مصـــــلحة القاصـــــر أم لا. وتتســـــم إجراءات  

جال الزواج بالنســـــاطة والفورية في الإنجاز، وذلك اعتبارا لخصـــــوصـــــية طلب الإذن بزواج القاصـــــر والذي يتســـــم  الخبرة الطبية في م

 .1025بالطا ع الاستعجالي

" وبناء على الخبرة الطبية المنجزة من طرف الطبيب الخبير  وهو ما جاء في أحد الأحكام الصـــــادرة عن قســـــم قضـــــاء الأســـــرة بفاس 

الدكتور.. التي مفادها أن القاصللللللللللللرة في صللللللللللللحة جيدة تظهر عليها جميع علامات البلول وقادرة على الزوا  وتحمل أعبائه وأنها 

 . 1026لخالية من الحمل

هذا ويتعين على الخبير إجراء الفحوصات السريرية اللازمة التي على ضوعها ينجز تقريرا مفصلا يحدد فيه بدقة ووضوح المعطيات  

داع تقرير  ي، وفور انتهاء الخبير من إنجاز مهمته، يتم إ1027التي اعتمدها والخلاصـــــة التي توصـــــل إليها  شـــــأن الحالة المعروضـــــة عليه

الخبرة بكتــابــة الضـــــــــــــب  التي تتولى عرضـــــــــــــــه على القــاهـــــــــــــ ي المكلف بــالزواج بــالاطلاع عليــه قصـــــــــــــــد التــأكــد من كون الخبير قــد قــام 

بالفحوصـــــــــات اللازمة على أحســـــــــن وجه، وبالتالي اعتمادها كأســـــــــاس لتكوين قناعته ودصـــــــــدار مقرره إما الإذن بزواج القاصـــــــــر ودما  

 ،1028برفضه حسب نتيجة الخبرة

ـــــنب فإن  أغلب المحاكم تعتمد على تقرير الخبرة الطبية في منح الإذن بزواج القاصــــــر أو رفضــــــه ومن ذلك المقرر الصــــــادر ولهذا السـ

وحيث إنه وللتأكد من أن  ل  11/03/2025عن قاهـ ي الأسـرة المكلف بالزواج بقسـم قضـاء الأسـرة بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاري   

القاصلللللرة قادرة على تحمل أعباء الزوا  وكذا ما إذا كانك حاملا يعتبر من المسلللللائل الفنية التي تتطلب الاسلللللتعانة بأهل الخبرة  

 ق  ى بإحالة القاصرة على خبرة طبية عهد للقيام اها للدكتورة.... 11/02/2025لذلك أصدرت المحكمة أمرا تمهيديا بتاريخ 

 وحيث إن القاصرة لم تراجع الخبير ولم تقم بإنجاز الخبرة المأمور اها رغم سبق إعلامها وإمهالها لذلك بعدة جلسات.

 
المحكمة لشخص يتوفر على  الخبرة لغة العلم بالش يء، واختياره ويقال خبر فلان الأمر إذا عرف حقیقته؛ أما من الناحية القانونية فإن الفقه يعرفها بكونها تكليف 1022

 . ة من البك في النزاع المعروض عليهاكفاءة علمية تؤهله لمعاينة وقائع تقت  ي تلك الكفاءة دون أن تكون المحكمة متوفرة عليها وذلك من أجل تمكين المحكم 

، 2018ديدة، الرباط، الطبعة الثالثة، عبد الرحمان الشرقاوي، قانون المسطرة المدنية دراسة فقهية وعملية مقارنة مع مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، مطبعة المعارف الج

 . 132ص 

القاصر من عدمه، بحيث تمكنه من اتخاذ والخبرة الطبية تعتبر من أهم المستجدات التي أتى بها المشرع وجعلها وسيلة تساعد القاه ي في تكوين قناعته فيما يخي منح الإذن بزواج 

 ما يراه مناسبا على ضوء ما تأكد له من وجود المصلحة أو انتفاعها. 

 .63واد علي بن يوسف، زواج القاصر دراسة سوسيو قانونية، مرجع سابق، ص 

 .  61علي ابن يوسف، المرجع سابق، ص  واد 1023

 .69، مرجع سابق، ص -الزواج-إدريس الفاخوري، قانون الأسرة المغربي، الجزء الأول  1024

 .44، ص 2013نت، طبعة يناير –الحسن بن دالي، المرشد العلمي والقانوني لقاه ي الأسرة المكلف بالزواج: دراسة علمية وقانونية، مطا ع الرباط  1025

، أوردته غزلان العبيد، السلطة التقديرية 2018-03-26، صادر بتاري  818/ 2018مقرر صادر عن قاه ي الأسرة المكلف بالزواج، قسم قضاء الأسرة بفاس، ملف رقم  1026

 . 19للقاه ي الأسري في الزواج وانحلاله، مرجع سابق، ص 

 .68 علي ابن يوسف، زواج القاصر دراسة سوسيو قانونية، مرجع سابق، ص  واد 1027

 .42محمد عصام سليمان، إشكالية زواج القاصر، مرجع سابق، ص  1028
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وحيث إنه وأمام تعذر إنجاز الخبرة وفق ما تم بسلللطه أعلاه قررت المحكمة صلللرف النظر عن إجراء الخبرة والحكم بالتالي بعدم  

من ق.م.م    124-50-31-38-37-32-2-1وتطبيقا للفصللول   قبول الطلب وحيث يتعين تحميل الولي القانوني القاصللرة الصللائر.

بعدم قبول الطلب وتحميل   لهذه الأسللللللللللللباب حكمك المحكمة ابتدائيا وحضللللللللللللوريا: وما يليه من مدونة الأسللللللللللللرة. 20-19والمواد  

 1029رافعه الصائر"

نســـتشـــف من هذا المقرر أن عدم قبول الطلب يعكس التزام المحكمة بالإجراءات القانونية المتعلقة بإثبات أهلية القاصـــرة للزواج،  

عـد عـدم إنجـاز الخبرة   ــة في ظـل عـدم امتثـال القـاصـــــــــــــرة لثمر التمهيـدي بـإجراء الخبرة الطبيـة رغم إعلامهـا ودمهـالهـا المتكرر. ي  خـاصـــــــــــ

ثــابــة إخلال  شـــــــــــــرط جوهري للبــت في مــدى قــدرة القــاصـــــــــــــرة على تحمــل أعبــاء الزواج والتــأكــد من خلوهــا من  الطبيــة المــأمور بهــا بم

الحمل، و ي مســــــــائل فنية لا يمكن للمحكمة البت فيها دون رأي أهل الاختصــــــــاص. وبالتالي، فإن صــــــــرف النظر عن الخبرة والحكم  

بدأ ضـــــــرورة اســـــــتيفاء الإجراءات الشـــــــكلية والموضـــــــوعية لضـــــــمان   عدم قبول الطلب وتحميل الولي القانوني الصـــــــائر يتماشـــــــ   مع م

  حة المقرر القضائي، وذلك تطبيقًا للفصول المشار إليها من قانون المسطرة المدنية والمواد ذات الصلة من مدونة الأسرة.

وتجدر الاشارة إلى أن سلطة القاه ي يجب أن تقدم على الخبرة أو الشهادة الطبية، فهاته الأخيرة إنما شرعت ليستعين بها القاه ي  

من مدونة الأســرة، وله الصــلاحية لأن يأذن بتزويج القاصــر إذا أدلى  شــهادة طبية عادية فق ،  21و   20حســب مقتضــيات المادتين  

ـــــهادة مهما كا ن إتقانها تبقى وســــــيلة يســــــتعين بها القاهــــــ ي فق  وتبقى المعاينة  ي الأصــــــل فحضــــــور القاصــــــر بين يدي فالخبرة والشـ

ــ ي الأســـرة المكلف بالزواج قناعته في القبول أو الرفي،   ــ ي ومعاينته والبحث معه هو الفيصـــل الحاســـم الذي يبني عليه قاهـ القاهـ

ـــة وأن المدونة لم تحدد حدا أدنى للع ـــــ ـــ ـــر، خاصـ ـــــ ـــ ـــلحة القاصـ ـــــ ـــ ـــب مصـ ـــــ ـــ ــــــــ ي أن يقف عندهحسـ ـــ ــــــــ ي  1030مر يمكن للقاهـ ـــ ، وتبقى للقاهـ

الصــــــــلاحية في إصــــــــدار قرار معلل بالإذن بتزويج القاصــــــــر، اعتمادا على ما توفرت لديه من عناصــــــــر وأســــــــباب تؤكد مصــــــــلحة تزويج 

القاصــــر  عد البحث واســــتعمال الحجج، وأمام هذه الســــلطة المخولة للقاهــــ ي يبقى معيار الســــن معيارا غير قار يختلف من قاي 

 .171031سنة والدخول في سن  16المحاكم اجتهادا منها في تحديده في تمام إلى آخر، ودن ذهبت أغلب 

ويرى أحد الفقهاء أن جميع وســــــائل الإثبات بما في ذلك الخبرة الطبية والاجتماعية، وتصــــــريحات ووقائع لا يجب أن تؤثر على ســـــن  

الزواج، فالقاصـر البالغ اثنا عشـر سـنة، يمكن للقاهـ ي أن يرفي طلب تزويجه حت  ولو أثبتت تلك الخبرة قدرته على الزواج، وانه  

لا تدع إليها الحاجة والضرورة، لأن القاه ي طبيب وخبير وعليه ألا يلجأ إلى الخبرة إلا في حالة الغموي   لا ضرورة للخبرة الطبية ما

التام أو الشـــــــــــك الذي يرةى إلى مرتبة اليقين، أما البحوث الاجتماعية والأقوال  ي مجرد  جج نســـــــــــنية لابد من توفر من مقبول في 

 1032مهما تم التشنث بها.طالب الزواج لتدعيمهما، و ي لا تفيد القاه ي 

بزواج القاصـر  يتخـح مما سـبق أن المشـرع المغربي، من خلال مدونة الأسـرة، قد أناط بقاهـ ي الأسـرة المكلف بالزواج صـلاحية الإذن  

منح إلا  عد اســتيفاء إجراءات أســاســية تشــمل الاســتماع إلى أبوي  
 
بمقرر معلل يراعي مصــلحة القاصــر الفضــلى. هذه الصــلاحية لا ت

القاصـــــــر أو نائبه الشـــــــرعي، ودجراء بحث اجتماعي، أو الاســـــــتعانة بخبرة طبية، مع إمكانية الجمع بينهما. ورغم أن المشـــــــرع لم يحدد 

عاما، حت  مع وجود تقارير طبية تشير   16واج القاصـر، فإن القضـاء المغربي يميل إلى رفي طلبات الزواج لمن هم دون سـنًا أدنى لز 

 
 ، غير منشور.11/03/2025، الصادر بتاري  2025/ 1616/63مقرر صادر قاه ي الأسرة المكلف بالزواج، بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بفاس، ملف رقم  1029

وافر المأذون له على أهلية الزواج من ذهب البعي إلى أنه رغم أن المدونة لم تحدد السن الأدنى لإمكانية الإذن بالزواج ولكن بالشروط التي قيد بها هذا الاذن تتأكد ضرورة ت  1030

 المادية والمعنوية.التمييز الكافي لصدور الره   بالعقد، والنخج الكافي  علامات البلوغ والقدرة على تحمل تبعات الزواج 

لقانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي،  أسية بنعلي، مركز القاصر في مدونة الأسرة من خلال كتابي الأهلية والنيابة الشرعية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في ا-

 .26، ص 2006-2005كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، السنة الجامعية 

الله، كلية الشريعة بفاس،   نجر دوخة، أهلية القاصر للالتزام في ظل مدونة الأسرة والقوانين ذات الصلة، رسالة الاستكمال وحدات الماستر، جامعة سيدي محمد بن عبد 1031

 . 30، ص 2025/2026السنة الجامعية 

  8-7-6-5جهوية المنظمة بتطوان، أيام العرابي المتقي، زواج القاصر بين القاعدة والاستثناء، ندوة حلقات دراسية حول مدونة الأسرة ودور الوساطة برنامج الحلقة الدراسية ال 1032

 . 21، من طرف وزارة العدل، ص 2005ديسمبر 
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ا من مصـــــــــــــلحـة القـاصـــــــــــــر وحمـايتـه من التحـديات المترتبـة على الزواج المبكر. وفي حين تعـد الخبرة الطبية  
ً
إلى النخـــــــــــــج، وذلك انطلاق

ــــر تبقى  ي  ـــ ــــرة للقاصـــــ ـــ ــ ي التقديرية ومعاينته المباشـــــ ــ ـــ ــــلطة القاهـــــ ـــ ــ ي، فإن ســـــ ــ ـــ والبحث الاجتماعي أدوات مهمة لتكوين قناعة القاهـــــ

الأخذ  عين الاعتبار الظروف الاســتثنائية التي قد تبرر الإذن بالزواج في ســن مبكرة. وبما أن   الفيصــل الحاســم في إصــدار القرار، مع

موافقة النائب الشـرعي تمثل جانبًا حيويًا في تحديد مصـير هذه الطلبات، فإننا سـننتقل الآن لتناول أحكام موافقة النائب الشـرعي  

 على زواج القاصر بالتفصيل.

افقة النائب الشر ي على زوا  القاصر:  الفقرة الثانية: مو

من مدونة الأســــــرة بأن لزواج القاصــــــر متوقف على موافقة نائبه الشــــــرعيل. وقد أحســــــنت المدونة   21أوردت الفقرة الأولى من المادة  

بتنصـــــــــــيصـــــــــــها على هذه المادة، لأنها تشـــــــــــتمل على إجراء احتياطي بحيث لا يجوز للعدلين أن يشـــــــــــهدا على الزواج إلا إذا وافق الولي 

أن يعقد الشـخي القاصـر زواجه بنفسـه قبل بلوغه سـن الرشـد القانوني فيعمد النائب الشـرعي  عد   الشـرعي سـدا للذرائع وتجنبا

، و أي  1034، ذلك أن تولي عقد الزواج لمن كان قاصــــرا، يندرج ضــــمن ســــلطة أو عمل الولي على النفس  1033ذلك إلى فاــــخ هذا الزواج

وفي هذا الصللللدد صللللدر مقرر قضللللائي عن  . 1035زواج  غير موافقة منه يجعل عقده موقوفا وغير نافذ للنائب الشــــرعي إجازته أو رده

قاض ي الأسرة المكلف بالزوا  بالمحكمة الابتدائية بتارودانك مفاده، أنه أذن بموجبه بتزويج قاصرة بناءً على طلب قدمه وليها  

افقة القاصلللللرة ذاتها. وقد ارتكز القرار على ثبوت قدرة القاصلللللرة الجسلللللدية والعقلية على الزوا  وتحمل أعبا ئه،  الشلللللر ي بمو

وذلك اسلللللللللللتنادًا إلى تقرير الخبرة الطبية ونتائج البحث الاجتما ي، بالإضلللللللللللافة إلى إقرار القاصلللللللللللرة نفسلللللللللللها برغبتها وقدرتها على 

الزوا . كملا أخلذ القلاضلللللللللللل ي بعين الاعتبلار توفر الخلاطلب على دخلل ثلابلك يضللللللللللللمن قلدرتله على النفقلة، مسللللللللللللتنلدًا إلى قلاعلدة درء 

أن في هذا الزوا  مصلحة فضلى للقاصرة تتمثل في تحصينها وحمايتها وتكوين أسرة، وذلك  المفسدة وجلب المصلحة، ومؤكدًا  

ا لمقتضيات المادتين 
ً
 .1036من مدونة الأسرة 21و 20تطبيق

من مدونة الأســــرة، تتم موافقة النائب الشــــرعي على زواج القاصــــر بتوقيعه مع هذا الأخير على  21وحســــب الفقرة الثانية من المادة 

 طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد.

غير أنه قد يحدث أن لا يوافق النائب الشــــرعي على زواج القاصــــر، ويتمســــك القاصــــر برغبته في الزواج لما يرى من مصــــلحة في ذلك 

 .1038، ففي هذه الحالة بيت قاه ي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع1037هوات الفرصة التي يراها ذهبية لفأو خوفا من 

ففي مقرر بزوا  من لم يبلغ سلللللن الزوا  صلللللدر عن قسلللللم قضلللللاء الأسلللللرة بالناظور جاء فيه أنه  يبك فيه القاضللللل ي بالقبول على 

الرغم من معارضللة أب القاصللرة على اعتبار أن هذا الأخير كان قد اد ى أن الخاطب يكبر ابنته سللنا، وأنه سللبق له الزوا  وانه 

تصلللللريحات الأم و عد إجراء البحث الاجتما ي، تأكد أن الأب امسلللللك عن الانفاق على   رجل غير صلللللال ، لكن بعد الاسلللللتماع إلى 

ابنتله منلذ أن طلق أمهلا، وأن ادعلاءاتله حول الخلاطلب كلانلك مجلانبلة للصللللللللللللواب لأن نتيجلة البحلث الاجتملا ي أوضللللللللللللحلك أن هلذا  

 .1039الأخير ذو أخلاق حسنة وأنه كفء للخطيبة

 
 .61ولفات بلبكاي، أهلية القاصر في مدونة الأسرة، مرجع سابق، ص  1033

 .454، ص 1957محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثالثة،  1034

 .47، ص 2002محمد الأزهر، أحكام الزواج بين الفقه والقانون، مطبعة النشر المغربية، الدار البيضاء، الطبعة الأولى  1035

، أورده أشرف الجياطي، زواج القاصرات بين  26/ 2020/1616، ملف رقم 2020/26مقرر صادر عن قاه ي الأسرة المكلف بالزواج، بقسم قضاء الاسرة بتارودانت، عدد  1036

 553، ص 2024، فبراير 50الني القانوني والعمل القضائي، مقال منشور بمجلة القانون والاعمال الدولية، الاصدار 

 .6العرابي المتقي، زواج القاصر بين القاعدة والاستثناء، مرجع سابق، ص  1037

 من مدونة الأسرة على أنه ل إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاه ي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوعل.     21تني الفقرة الثالثة من المادة  1038

بلبكاي، أهلية القاصر   ، أوردته ولفات2010/ 19/08، ملف رقم 02/06مقرر صادر عن قاه ي الأسرة المكلف بالزواج بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالناظور، رقم  1039

 . 62في مدونة الأسرة، مرجع سابق، ص 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

404  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

إن هذا المقرر القضـــــائي يبرز بجلاء الســـــلطة التقديرية الواســـــعة لقاهـــــ ي الأســـــرة المكلف بالزواج في البت في طلبات زواج القاصـــــر،  

حيث لا يتقيد بموافقة الولي أو معارضـــته  شـــكل مطلق. فالقرار يؤكد أن مصـــلحة القاصـــر الفضـــلى  ي المعيار الأســـم  الذي يوجه 

الوســــــــائل القانونية للبحث والتحري، كالبحث الاجتماعي والاســــــــتماع لأطراف الدعوى، للتحقق من  القاهــــــــ ي، مســــــــتندًا في ذلك إلى 

 أمام القاهـ ي،  
ً
شـكل معارضـة الأب حائلا

 
مدى صـدق ادعاءات المعارضـين وسـلامة الشـروط المحيطة بالزواج. ففي هذه الحالة، لم ت

ــــباب المدعاة لل ـــ معرفة لا أســــــــــــاس لها من الصــــــــــــحة، وأن الزواج يحقق مصــــــــــــلحة   عد أن ثنت له من خلال البحث والتحقق أن الأســـــ

وتأمين مســـتقبلها مع خاطب كفؤ، الأمر الذي يجســـد مبدأ حماية القاصـــر وتقديم مصـــلحته على أي اعتبارات    القاصـــرة بتحصـــينها

 أخرى.

ــيات المادة   ــ ـــ ــتنتج من خلال مقتضـ ــ ـــ من مدونة الأســــــــرة أنه في حالة امتناع النائب الشــــــــرعي عن تزويج القاصــــــــر الذي هو تحت    21نسـ

، الـذي عليـه أن ينـت فيـه وفق 1040ولايتـه، كـان لهـذا الأخير رفع طلـب الإذن لـه بـالزواج مبـاشـــــــــــــرة إلى قـاهـــــــــــــ ي الأســـــــــــــرة المكلف بـالزواج

ـــــوص عليهــا في المــادة   ـــ من مــدونــة الأســـــــــــــرة، وذلــك امــا بترجيح رأي النــائــب الشـــــــــــــرعي إذا وجــدت مبررات معقولــة   20الإجراءات المنصـــــ

، أي أنه على القاهـــــ ي مراعاة المصـــــلحة والضـــــرورة  1041لامتناعه، أو بترجيح رأي القاصـــــر الراغب في الزواج اذا رأى مصـــــلحة في ذلك

، وفي هذا الشـأن يقول  1042والاسـتثناء الذي يجعله يوافق أو يرفي هذا الطلب، وذلك مهما كانت  جة المعاري وأسـباب اعتراضـه

ــتاذ إدريس الفاخوري، وفي حالة امتناع النائب الشـــرعي للقاصـــر عن   ــ ي الأســـرة في النازلة مرجحا  الأسـ الموافقة على الزواج بيت قاهـ

 .1043رأي النائب الشرعي اذا كانت هناي مبررات معقولة على الامتناع أو رأي القاصر الراغب في الزواج اذا رأى مصلحته في ذلكل

وتجدر الإشــــارة، أنه إذا كان المشــــرع المغربي قد تطرق إلى الحالة التي يمتنع فيها النائب الشــــرعي عن الموافقة للقاصــــر بالزواج، فإنه 

لم يتطرق صــــــــــــراحة إلى الحالة التي يرغب فيها النائب الشــــــــــــرعي في تزويج من تحت ولايته لأســــــــــــباب يراها جدية، في حين يرفي هذا  

لأســــــــــباب تخصــــــــــه كرغبته مثلا في متا عة دراســــــــــته، أو لعدم اســــــــــتعداده ماديا ومعنويا على تحمل مســــــــــؤوليات    الأخير مبدأ الزواج،

الزواج لصــــــــغر ســــــــنه، وتقع هذه المســــــــألة أكأر في البوادي والمناطق النائية، التي عرف فيها تزويج الأبناء في ســــــــن مبكرة تبعا لعادات 

 .1044أمر مستحيلا رغم تطور القانون لم يستطع تغیيرها وتقاليد توارثت جيلا عن جيل وأصبح الخروج عنها

ــــرة بفاس وتاونات يتجهان في تقديرهما  وتجدر الإشــــــــارة إلى أن الواقع   ـــ ــــاء الأسـ ـــ ــــمي قضـ ـــ ــــة قسـ ـــ ــــرة، خاصـ ـــ ــــاء الأسـ ـــ ــــام قضـ ـــ العملي لأقسـ

للمصــــــلحة إلى تغليب موقف القاصــــــر، فبمجرد ما تظهر على القاصــــــر خلال جلســــــة البحث علامات عدم الرضــــــا عن الزواج، يقرر  

 .1045القاه ي رفي طلب الإذن المقدم من طرف النائب الشرعي للقاصر

 
 .29، ص 2004، مطبعة فضالة، المحمدية 1دليل عملي لمدونة الأسرة، وزارة العدل، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة شروح ومنانج، ال عدد 1040

 . 70ادريس الفاخوري، قانون الأسرة المغربي، مرجع سابق، ص  1041

 .6العرابي المتقي، زواج القاصر بين القاعدة والاستثناء، مرجع سابق، ص  1042

 . 70ادريس الفاخوري، قانون الأسرة المغربي، مرجع سابق، ص  1043

طة التقديرية القاه ي الأسرة كمال فاتح، دراسة أولية لأهم الإشكالات المثارة بخصوص مسطرة الإذن بتزويج من لم يبلغ سن الزواج: تحديد الاختصاص المحلي ونطاق السل 1044

 . 16:18، على الساعة: 2026فبراير  15، تاري  الاطلاع: /https://www.marocdroit.comالمكلف بالزواج، مقال منشور على الموقع الإلكتروني: 

 .22غزلان العبيد، السلطة التقديرية للقاه ي الأسري في الزواج وانحلاله، مرجع سابق، ص  1045

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854
https://www.marocdroit.com/


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

405  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

اقع العملي من خلال المؤشللللللللللللرات الإحصللللللللللللائية المتعلقة بزوا    لإثراء هذا التحليل النظر ، سللللللللللللننتقل الآن إلى اسللللللللللللتعراض الو

القاصلللللر  

 بالمحكمة الابتدائية بفاس:

 في هذا الإطار يمكن ابداء الملاحظات التالية:

 2023و 2022تشـــــــير الإحصـــــــائيات المتعلقة بزواج القاصـــــــر حســـــــب الجنس إلى هيمنة طلبات الإناث  شـــــــكل لافت خلال الســـــــنوات 

ـــــبتهن حوالي 2024و ـــ ا(، و  1097)  2022% في 99.27، حيـث بلغـت نســـــ ا(، و  873)  2023% في  99.54طلبـً   706)  2024% في 99.72طلبـً

% من  79.03ســــــــــــنة. وعلى صــــــــــــعيد الطلبات المقبولة، شــــــــــــكلت الإناث ما يقارب  طلبات(، مقابل نســــــــــــبة ضــــــــــــبيلة جدًا للذكور في كل 

(، وتراجعــت النســـــــــــــبــة إلى حوالي    867)  2022طلبــاتهن في  
ً
 إلى حوالي    531)  2023% في  60.82قبولا

ً
(، لترتفع قليلا

ً
% في 72.66قبولا

(، بينمـا تراوح  513)  2024
ً
ـــــــــة، فقـد   الفترة. أمـا  نفس% خلال 50% و25% و62.5قبول طلبـات الـذكور بين   قبولا الطلبـات المرفوضـــــ

ا(، وارتفعت  238)  2022% للإناث في 21.7بلغت حوالي  ا(، ثم انخفضــــــــــت إلى حوالي   394)  2023% في 45.13إلى حوالي    رفضــــــــــً رفضــــــــــً

ا(، مع اســـــــــــــتمرار رفي حوالي    166)  2024% في  23.51 ا  50% إلى  37.5رفضـــــــــــــــً % من طلبــات الــذكور. تعكس هــذه المعطيــات تراجعــً

ا في مجمـل طلبـات الإذن بزواج القـاصـــــــــــــر المقبولـة والمرفوضـــــــــــــة على حـد ســـــــــــــواء خلال الســـــــــــــنوات المـذكو  رة، مع تـأكيـدهـا على تـدريجيـً

 التفاوت الكبير والمستمر بين الجنسين في اللجوء لهذا الإجراء.

 
ا في عدد الطلبات الماــجلة لدى القاطنين  

ً
ا ملحوظ

ً
ظهر المعطيات الإحصــائية المتعلقة بزواج القاصــر، بحســب مقر الســكن، تفوق

 
ت

ــنة  ــة. ففي سـ ــنوات الثلاث موضـــوع الدراسـ  بنظراعهم في المدينة خلال السـ
ً
 620، بلغ مجموع الطلبات بالبلدية 2022بالبادية مقارنة
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%. أما ســـــــنة  21.23% ورفي 77.93طلبًا بالمدينة، بنســـــــبة قبول    485%، مقابل  22.25% ورفي 79.68طلبًا، بنســـــــبة قبول بلغت  

ـــــجلـت البـاديـة 2023 ـــ بـل منهـا    476، فقـد ســـــ
 
ا، ق ـــــجلـت المـدينـة  25.63% ور في 71.21طلبـً ـــ بـل منهـا   401%، فيمـا ســـــ

 
ا، ق % 53.11طلبـً

%، بينما  24.87% ورفي 76.14طلبًا بالبلدية، بنســــبة قبول    394الطلبات ليبلغ  ، انخفي عدد2024%. وفي ســــنة  49.62ور في  

%. ويعكس هذا التفاوت اســــتمرار الفروقات العددية بين البيبتين  21.97% ورفي  68.15طلبًا، بنســــبة قبول    314ســــجلت المدينة  

ثقافية بين هذه المناطق، ويشــير إلى اســتمرار تأثير  القروية والحضــرية، هذا يذل على تباين في العوامل الاجتماعية والاقتصــادية وال

الأعراف والتقاليد المحلية، بالإضافة إلى تحديات قد تتعلق بالوعي القانوني وتطبيق التشريعات ذات الصلة بحماية القاصر في كل  

 بيئة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــجيل    2022بالنظر إلى المبيان أعلاه، يتبين أن فئة لطلبات من هم بدون مهنةل قد شــــــــهدت في ســــــــنة   ـــ بل منها    1088تاـ
 
  862طلبًا، ق

ــبة   ــ ـــ ــبة   236%( ور في 79.23)بنسـ ــ ـــ ــنة  21.69)بنسـ ــ ـــ بل منها    863إلى    2023%(، بينما تراجعت في سـ
 
ــبة    542طلبًا، ق ــ ـــ %(  62.80)بنسـ

ــبة    328ور في   ـــ ــتق37.99)بنســـــ ـــ ــنة %(، لتســـــ ـــ ـــــجلة، منها   705عند    2024ر في ســـــ ــبة  511طلبات ماـــــ ـــ  166%( مقبولة و72.48)بنســـــ

طلبًا   17  2022%( مرفوضـــــــة. في المقابل، ســـــــجلت فئة لطلبات المشـــــــتغلينل أعدادًا أقل بكثير، حيث بلغت في ســـــــنة  23.55)بنســـــــبة  

بل منها  
 
، ق
ً
بل منها   14إلى   2023نة  %(، ثم تراجعت في ســـ29.41)بنســـبة  5%( ور في  58.82)بنســـبة  10ماـــجلا

 
، ق
ً
 10طلبًا ماـــجلا

بل منها    2024%(، لتاــجل في ســنة  21.43)بنســبة   3%( ور في  71.43)بنســبة  
 
)بنســبة   3أدنى مســتوى لها بثلاثة طلبات ماــجلة، ق

ـــــبة   1%( ور في 100 ـــ ن طلبات  %(. يعكس هذا التوزيع أن الفئة التي لا تعمل لبدون مهنةل تشـــــــــــــكل الغالبية العظم  م33.33)بنســـــ

 زواج القاصر.
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، مع تاـــجيل  2024-2022أن فئة لغير المتمدرســـينل تشـــكل الغالبية العظم  من الطلبات على مدار الســـنوات    يكشـــف هذا المبيان

ا )  984، ســـــــــــــجـل غير المتمـدرســـــــــــــين  2022انخفـاي عـام في أعـداد الطلبـات لكلا الفئتين. ففي  (، وفي 80.59طلبـً
ً
بلغوا   2023% قبولا

(، وفي  68.85طلبًا )  764
ً
(. أما المتمدرســـــــون، فكانت73.77)  طلبًا  568وصـــــــلوا إلى   2024% قبولا

ً
أعداد طلباتهم أقل بكثير،   % قبولا

(، وفي  66.39)  119عــدد    2022حيــث بلغــت في  
ً
(، وفي  71.68)  113عــدد    2023% قبولا

ً
(،  67.86)  140عــدد    2024% قبولا

ً
% قبولا

 سمما يؤكد ارتباط ظاهرة زواج القاصر  شكل وثيق  عدم التمدر 

اـــــــــجل طلبات لمواليد 
 
 2004توضـــــــــح هذه الاحصـــــــــائيات أن طلبات الإذن بزواج القاصـــــــــر تتزايد مع تناقي ســـــــــنة الميلاد، حيث لم ت

 368ســــجلوا   2006. فمواليد  2007و 2006تبرز أعداد كبيرة لمواليد   لتجاوزهم الســــن القانوني، بينما  في الســــنوات المتأخرة  2005و

ا في ، فــارتفعـت  2007% قبول(. أمــا مواليــد 66.28)  2024في    172% قبول(، و71.18)  2023في    406% قبول(، و86.96)  2022  طلبــً

ــاتهم من   ــذا يشـــــــــــــير إلى أن  84)  2024في    375% قبول(، ثم  48.92)  2023في    231% قبول( إلى  1.72)  2022في    58طلبـ % قبول(. هـ

ـــــــر، مع تزايد  الفئات العمرية الأصـــــــــــغر  ي الأكأر تأثرًا بظاهرة زواج   ـــ ـــــب  القاصـ ـــــــنوات الأحدث وتفاوت في نســـــ ـــ في الطلبات لمواليد السـ

 القبول والرفي حسب الفئة العمرية والسنة

 جدول توزيع الإجراءات التمهيدية المتشذة في طلبات زوا  القاصر المقبولة حسب نوع الإجراء والسنوات 
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 2022 2023 2024 

 0 50 131 البحث

 514 47 57 الخبرة

 0 444 318 الخبرة معاالبحث و 

 
ــح أن هناي تباين في الإجراءات   ــائيات التمهيدية المتخذة في الطلبات المقبولة، يتخـ ــتناد إلى الجدول والمبيان المتعلقين بالإحصـ بالاسـ

باعتماد مشـــتري على إجراءي البحث والخبرة معًا بنســـبة تجاوزت    2023و  2022المتبعة على مدار الســـنوات. ففي حين تميزت ســـنتا  

 جذريًا تمثل في   2024، مع حضـــــور نســـــ ي لإجراءي البحث أو الخبرة  شـــــكل منفرد، فإن ســـــنة  % على التوالي84% و64
ً
عرفت تحولا

ــبة   ــ ــار الكامل على إجراء الخبرة بنســـــ ــ % دون اللجوء إلى أي شـــــــــكل من أشـــــــــكال البحث، مما يعكس تغيّر في الســـــــــياســـــــــة  100الاقتصـــــ

فهم من الاعتماد الكلي على لالخبرةل في ســـنة  القضـــائية أو في توجهات القضـــاة عند البت في طلبات زواج القاصـــ أن    2024ر، حيث ي 

ا النف ــــــــــــ ي أو الاجتماعي(، على حســــــــــــاب البحث الاجتماعي   ولي أهمية أكبر للتقييم العلمي والط ي )خصــــــــــــوصــــــــــــً
 
المحكمة أصــــــــــــبحت ت

ـــــدية  التقليدي. وقد يعكس هذا رغبة في تقنين معايير أكأر موضـــــــــوعية لتحديد مصـــــــــلحة القاصـــــــــر ومدى أهليته   ـــ ـــــية والجسـ ـــ النفسـ

  للزواج، اناجامًا مع مقاربة حماية القاصر وضمان مصلحته الفضلى.

-2022في ختام هذا التحليل الإحصـــائي، وانطلاقا من القراءة الشـــاملة للمعطيات الإحصـــائية المتعلقة بزواج القاصـــر خلال الفترة 

يتخـــــــــــــح أن الظـاهرة لا تزال متجـذرة في بنيـة اجتمـاعيـة واقتصــــــــــــــاديـة وثقـافيـة معقـدة، تتجلى في بـالمحكمـة الابتـدائيـة بفـاس،   2024

هيمنـة طلبـات الإنـاث، وتفوق ســــــــــــــاكنـة البوادي، وغلبـة غير المتمـدرســـــــــــــين ومن هم دون مهنـة، مع ميـل واضـــــــــــــح نحو تزويج الفئـات  

التحول القضــــــــائي الملحوم باعتماد الخبرة  شــــــــكل    الأصــــــــغر ســــــــنا، ما يؤكد ارتباط الظاهرة  عوامل الهشــــــــاشــــــــة والإقصــــــــاء. كما أن

يعكس توجها نحو إعمال معايير أكأر علمية وموضــوعية في تقييم أهلية القاصــر، اناــجاما مع مبدأ حماية    2024حصــري في ســنة  

 المصلحة الفضلى له كما تكرسه التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.

ـــــليم للمـادة وبـالتـالي يمكن القول، أن  ـــ  لتوفير الحمـايـة    20التطبيق الســـــ
ً
ــأنـه أن يـدفع المشـــــــــــــرع المغربي إلى التـدخـل تشـــــــــــــريعيـا من شـــــــــــ

ســـــــــنة غير قابلة للتجاوز، مع الإلزام   16المنشـــــــــودة من خلال هذا الاســـــــــتثناء، وذلك بالحصـــــــــر الدقيق للحد الأدنى لســـــــــن الزواج في 

 عن تو 
ً
حيد العمل القضـــــــائي بما يجعل زواج القاصـــــــر اســـــــتثناءً بالمعن  الدقيق  بإجراء خبرة طبية وبحث اجتماعي متلازمين، فضـــــــلا

 مع الارتفاع المضطرد الماجل في الإحصائيات المتعلقة بزواج الفتيان والفتيات دون سن الأهلية القانونية.
ً
 للكلمة، خاصة
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 المطلب الثاني: طبيعة مقرر قاض ي الأسرة بالإذن بالزوا  والطعن فيه:

ــائيًا ذا طبيعة خاصــــــة، يوازن بين المصــــــلحة الفضــــــلى للقاصــــــر من جهة،   عد مقرر قاهــــــ ي الأســــــرة بالإذن بزواج القاصــــــر قرارًا قضــــ ي 

ومقتضـــيات القانون والضـــواب  الشـــرعية من جهة أخرى، وهو بذلك لا يكت ـــ ي صـــبغة حكم قضـــائي بالمعن  التقليدي بقدر ما هو  

، ثم بحـث )أولا( ، الأمر الـذي يـدفعنـا إلى تحليـل معمق لطبيعـة هـذا المقرر القضـــــــــــــائي ذاتـه إذن ولائي يهـدف إلى تحقيق غـايـة حمـائيـة

 )ثانيا(.مختلف أوجه الطعن المتاحة ضده 

 الفقرة الأولى: طبيعة مقرر قاض ي الأسرة بالإذن بالزوا :

يتقدم الراغب في الزواج الذي لم يكتمل رشده القانوني كما سبقت الإشارة إلى ذلك لصغر سنه بطلب إلى القاه ي يوقعه مع نائبه 

الشـــــــــــــرعي، يطلب فيه الإذن له بإبرام عقد الزواج ويتولى قاهـــــــــــــ ي الأســـــــــــــرة البت في هذا الطلب وفق المعايير التي حددها له القانون  

أن البت في طلبات الزواج المقدمة من لدن القاصــــرين من بين المهام التي تندرج ضــــمن الأعمال الولائية  ويمكن الحســــم منذ البداية  

،  1046التي تســـــــتند إلى القضـــــــاء، وأنها لا تعد من بين الأعمال القضـــــــائية البحثة التي تقتيـــــــ ي وجود خصـــــــومة بين مـــــــخصـــــــين أو أكأر 

ــ ي في البدء ما لم يتم الطعن فيه بدون وجود منازعة أو خصـــم أو مجابهة بين   ــ ي بالإذن بالزواج لطالبه يصـــدره القاهـ فمقرر القاهـ

 . 1047الطرفين

 ولما كان مقرر القاه ي بالإذن بالزواج للقاصر يعد عملا ولائيا، فهل هذا العمل يكت  ي صبغة إدارية أم انه ذو طبيعة قضائية؟

يـــذهـــب  عي الفقـــه إلى اعتبـــار الأعمـــال الولائيـــة أعمـــالا إداريـــة تكـــاد تكون ممـــاثلـــة لتلـــك التي تصـــــــــــــــدر عن موظف تـــا ع للســـــــــــــلطـــة 

ـــــع لهــا، ويخلي هــذا الاتجــاه إلى أن   ـــ ـــــــــدورهــا عن قــاي، ومن حيــث الإجراءات التي تخضـــــ التنفيــذيــة، ولا تتميز عنهــا إلا من حيــث صـــــ

مة التي تحكم الأعمال القضـائية بل تخضـع للقواعد التي تطبق على الاعمال الادارية ، فصي  الأعمال الولائية لا تخضـع للقواعد العا

لا تتمتع بحجية الشـ يء المقيـ ي به ويمكن سـحبها أو تعديلها، ورفع دعوى بطلان أصـلية ضـدها، كما أنها لا تخضـع لنظام الطعن في 

 .1048اريةالأحكام، وكل هذه الأمور تناجم مع وصفها بكونها ذات طبيعة إد

ـــــــــائي، وأن الاختلاف القـائم بينهمـا ليس اختلافـا في الجوهر، بـل في  ويتجـه جـانـب آخر من الفقـه إلى اعتبـار العمـل الولائي عمـل قضـــــ

ــاء الولائي )الدرجة ويســـــــــتدل إضـــــــــفاء الطا ع  ــ ــــمة القانونية للقضـــــ ــائي على الأعمال الولائية بالســـــ ــ  Juridiction voltaires auالقضـــــ

gracieuses  من حيث  عدها التاريلي واستقرارها في مختلف القوانين المقارنة، كما يستند أيضا إلى تنظيم الأعمال الولائية ضمن )

 .1049قانون القضاء المدني، إلى غير ذلك من التبريرات

والحقيقة أنه يتعذر تكييف مقرر القاهـ ي بالإذن بالزواج للقاصـر بكونه مجرد مقرر إداري، ذلك أنه لا يمكن تشـنيه القاهـ ي وهو 

يصــــدر هذا الإذن بالموظف العمومي، فالقاهــــ ي يصــــدر إذنه بناء على ضــــواب  قانونية، وأن ســــلطته في إصــــدار ذلك الإذن محددة  

موعـة من الإجراءات التي يتعين عليـه القيـام بهـا، وكـل هـذه الأمور تقرب هـذا العمـل الولائي  بمقتيـــــــــــــ   القـانون، كمـا أنـه مقيـد بمج

ــاطر   ــته، وعدم تقييده بمسـ ــع الهوة بينه وبين العمل الإداري الذي تطغى عليه الحرية والتلقائية في ممارسـ ــائية وتوسـ لثعمال القضـ

 .1050في غالب الأحيان

 
الأحكام المحددة قانونا،  يختلف الحكم عن الأمر الولائي، فإذا كان العمل الصادر من القاه ي في صورة حكم قضائي، يتمتع بحجية الأمر المقي ي ويخضع لطرق الطعن في 1046

ا الأمر المقي ي، ويمكن التظلم منه، لكن لا يخضع لنفس طرق فإن العمل الصادر عن القاه ي في صورة عمل ولائي كالأمر المبني على طلب مثلا، لا يتمتع بتلك الحجية التي يكتسبه

 الطعن المقررة لثحكام القضائية. 

 . 204-203، ص 2022للتفصيل أكأر انظر إبراهيم أحطاب، قانون المسطرة المدنية في شروح، مطبعة عالم الاقتصاد، أكادير، طبعة  

صدر القاه ي إذنا بناء على طلب الولي أو القاصر دون وجود نزاع.   على العمل الولائي، حيث ي 
ً
عد الإذن بزواج القاصر مثالا  وي 

 .117إدريس العلوي العبدلاوي، أعمال القضاة ذات الطبيعة الولائية، مرجع سابق، ص   1047

 . 294، ص 1983طبعة حسن الفكهاني، التعليق على قانون المسطرة المدنية المغربي في ضوء الفقه والقضاء، الجزء الأول، الدار العربية للموسوعات، القاهرة،   1048

 .106إدريس العلوي العبدلاوي، أعمال القضاة ذات الطبيعة الولائية، مرجع سابق، ص  1049

 .68ولفات بلبكاي، أهلية القاصر في مدونة الأسرة مرجع سابق، ص  1050
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ويضــــــــاف إلى ما ســــــــبق أن الإذن الذي يصــــــــدره القاهــــــــ ي له قوة تنفيذية وأن ســــــــحب هذ الإذن إذا اقتيــــــــ   الحال ذلك يختلف عن  

 . 1051سحب أو تعديل القرار الإداري 

 بالمعن  التقليدي. ذلك لأن هذا
ً
 ولائيًا ذي طبيعة قضــائية، وليس إداريا

ً
عتبر عملا   وبالتالي، فمقرر القاهــ ي بالإذن بالزواج للقاصــر ي 

القرار يصـــدر عن قايلا مختي في إطار القضـــاء، ويتميز بصـــفة الجدية والشـــكليات القانونية التي تخضـــع للرقابة القضـــائية، كما  

 .1052م المحكمة المختصة، مما يضفي عليه صبغة قضائيةيمكن الطعن فيه أما

 الفقرة الثانية: الطعن في مقرر قاض ي الأسرة المتعلق بزوا  القاصر.

من مدونة الأســـــرة، حســـــم المشـــــرع طبيعة مقرر قاهـــــ ي الأســـــرة بالاســـــتجابة لطلب الإذن بزواج   20بموجب الفقرة الأخيرة من المادة  

ا بـذلـك كـل ســـــــــــــنيـل قـانوني لتعطيـل حق القـاصـــــــــــــر في الزواج مت  اســـــــــــــتوفيـت الشـــــــــــــروط   القـاصـــــــــــــر بجعلـه غير قـابـل لأي طعن، مـانعـً

. وفي هذا الصـــــدد جاء في قرار صـــــادر عن محكمة النقي بتاري   1053طلقة تجاه الكافةالقانونية، ومضـــــفيا على هذا المقرر  جية م

من مدونة الأسلللللللللرة فإن مقرر الاسلللللللللتجابة لطلب الإذن    20حيث إنه بمقت للللللللل ى الفقرة الأخيرة من المادة  بأنه: ل   2023يوليوز  04

 بزوا  القاصر غير قابل لأ  طعن.

في الملف عدد    2022/07/27الصللللادر بتاريخ   102وحيث تقدم الطاعن بمقال يلتمس بمقتضللللاه نقض القرار المطعون فيه رقم 

في الملف    2022/04/13بإلغاء الحكم الابتدائي الصللللللادر بتاريخ:    عن محكمة الاسللللللت ناف بأسللللللفي والقاضلللللل ي  2022/1616/249

 القاض ي برفض الطلب، و عد التصد  الإذن للقاصرة بالزوا  بالمسمى.....  2022/1616/90عدد 

 لكن، حيث إن مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزوا  القاصر غير قابل لأ  طعن حسب مقتضيات

 المادة المشار إليها طليعته، مما يتعين معه عدم قبول الطعن.

 لهذه الأسباب

 .1054قضك محكمة النقض بعدم قبول الطعن وتحميل الخزينة العامة المصاريف"

ونعتقد أن المشـــــرع قد أحســـــن صـــــنعا عندما لم يســـــمح بالطعن في مقرر الإذن بزواج القاصـــــر لأن الأصـــــل المتعارف عليه في المجتمع  

والذي لازال راســــــــخا في أذهان الناس أن الزواج يتم عقده برضــــــــائية وبكيفية فورية ودون تعقيدات، فإن أثقل عليهم القانون بكأرة 

 اللجوء إلى الزواج العرفي.وسيتم زفوا عن توثيق الزواج، الإجراءات وتطويل المسطرة ع

، و في هذا الصــدد 1055و بالتالي يعد مقرر القاهــ ي الصــادر بالإذن بالزواج اســتجابة لطلب الإذن بزواج القاصــر غير قابل لأي طعن

 يطرح إشكالا يتعلق بطبيعة المقرر القاه ي بالرفي هل يقبل الطعن أم لا؟

ذلــك فهنــاي من ذهــب إلى القول بــأنــه رغم ســـــــــــــكوت المشـــــــــــــرع المغربي، فــإنــه وبمفهوم المخــالفــة، يمكن الطعن  اختلفــت الآراء حول  

 .1056يوما 15بالاستبناف في مقرر رفي الإذن داخل أجل 

 
القانونية والاقتصادية والاجتماعية   ليلى بردو، الطعن في الأحكام الأسرية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم 1051

 . 40، ص 2008-2007وجدة، السنة الجامعية 

 .106إدريس العلوي العبدلاوي، أعمال القضاة ذات الطبيعة الولائية، مرجع سابق، ص  1052

 من مدونة الأسرة لمقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعنل.  20الفقرة الأخيرة من المادة  1053

بوابة القضائية للمملكة المغربية على الموقع الالكتروني  ، منشور بال2023يوليوز  04، بتاري   849/2/1/2022، في الملف الشرعي رقم 356/1قرار محكمة النقي المغربية رقم  1054

https://tinyurl.com/Juriscassationcspjmaartion :18:54، على الساعة: 2026فبراير  15، تاري  الاطلاع . 

ل من التقاه ي درجات لضمان  حسب الأستاذ عبد الملك زعزاع فإن عدم قابلية الإذن بزواج القاصر لأي طعن فيه إجحاف كبير بحقوق المواطنين وبالمبدأ السامي الذي يجع 1055

 تحقيق جوهر العدالة. 

 . 55، ص 2004، سنة 50عبد المالك زعزاع، الإجراءات الشكلية في قضاء الأسرة، مقال منشور بمجلة الفرقان، عدد  -

 . 170، ص 2006محمد الكشبور، شرح مدونة الأسرة، الجزء الأول، الزواج، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى،  1056
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و في هذا الصللللللللدد جاء في مقرر صللللللللادر عن محكمة الاسللللللللت ناف بوجدة على أنه:  وحيث أن العناصللللللللر والمعطيات المذكورة أعلاه  

تسللللللمح بزوا  القاصللللللرة المطلوب زواجها قبل السللللللن القانوني، وتعطي القاضلللللل ي الأسللللللرة المكلف بالزوا  الصلللللللاحية لمنح الإذن  

من مدونة الأسللللللللرة التي تنص على أنه لقاضلللللللل ي الأسللللللللرة أن يأذن بزوا  الفتى   20قصللللللللد تزويجها وذلك وفق ما تق لللللللل ي به المادة 

بمقرر معلل يبين فيه المصلللللللحة والأسللللللباب المبررة لذلك بعد الاسللللللتماع   19والفتاة دون سللللللن الأهلية المنصللللللوص عليه في المادة 

ه فإن المقرر المسللللتأنف والقاضلللل ي برفض  لأبو  القاصللللر أو نائبه الشللللر ي والاسللللتعانة بشبرة طبية أو إجراء بحث اجتما ي وعلي

المشللللللار إليها أعلاه   20الطلب رغم توفر النازلة على جميع المعطيات والمقتضلللللليات القانونية المبررة للطلب يكون قد خرق المادة  

 .1057وبنى قضاءه على أساس غير سليم مما وجب الغاؤه وتصديا للمستأنف بتزويج ابنته...

وهنـاي من يرى خلاف ذلـك، لكون أن قـاهـــــــــــــ ي الأســـــــــــــرة المكلف بـالزواج هو وحـده المختي في فتح هـذا الإذن أو رفضــــــــــــــه دون غيره 

ودخراج الملف من بين يديه إلى هيئة حكم أخرى ي زع عنه الصـــــفة الاســـــتثنائية التي خصـــــه بها المشـــــرع، ولأن قرارات قاهـــــ ي التوثيق  

شـخصـية لا تقبل الطعن، فإنه قياسـا عليه، فإن رفي قاهـ ي الأسـرة لا يقبل الطعن وفي هذا  ولو بالرفي في ظل مدونة الأحوال ال

تأييد لروح نصــــــــوص المدونة التي تعطي القاهــــــــ ي صــــــــلاحيات واســــــــعة في الموضــــــــوع لا يعتمد فيها على رأيه المطلق، ودنما على وســــــــائل 

 .1058إثبات محددة ومحصورة قانونا

وحت  لا يجد القاه ي نفسه منفذا لحكم استبنافي قي   ضدا على قناعته التي كونها اعتمادا على ما منحه القاه ي من صلاحيات،  

فـإنـه على محكمـة الاســـــــــــــتبنـاف في الأحوال التي تعري فيهـا حـالات الطعن في المقرر القـاهـــــــــــــ ي بـالرفي، أن يقف أمرهـا عنـد الإلغـاء 

 .1059سرة للبث فيه باعتباره المختي الوحيد قانونا المنح الإذن أو عدم منحهفق  مع إرجاع الملف إلى قاه ي الأ 

ودذا كانت هذه الملاحظات لها قيمتها، فإن الاحتكام إلى الني القانوني يؤدي إلى القول بكون المقرر القاهـــــ ي بالرفي قابل للطعن، 

ـــــريح نوع القرار غير القابل للطعن، وهو  ـــ ـــكل صـ ــ ـــ ـــــرع حدد  شـ ـــ ويتحقق ذلك عبر إعمال مفهوم المخالفة الفترة المذكورة، كما أن المشـ

 .1060و الرأي الذي يقول به الفقه المغربيمقرر الاستجابة، وهذا ه

ــية من طرف احد أبوي القاصــــــر،   ــاســــ وبخصــــــوص الأطراف التي لها حق الطعن في مقرر الرفي فإنه يمكن أن يتم ذلك بصــــــفة أســــ

حت  ولو لم يكن هو النائب الشــــــرعي مادام أن المشــــــرع ذكر أن إصــــــدار مقرر الإذن يتم  عد الاســــــتماع إلى أبوي القاصــــــر، وليس إلى 

النائب الشـــــــرعي أو أحد الأمـــــــخاص الذين يســـــــند لهم الفقه الولاية على النفس وهم  الولي فق ، ويمكن أن يقدم أيضـــــــا من طرف  

العصــــبة من أقارب القاصــــر، كما يمكن الطعن فيه من قبل النيابة العامة اناــــجاما مع الدور الأصــــلي المخول لها، بمقتيــــ   المادة 

 .1061الثالثة من المدونة حسب رأي  عي الباحثين

 :خاتمة

 
ً
ــــبق  ما على  تأســـــيســـــا ــــوع  إن  القول   يمكن تحليله،  سـ ــــر  أهلية  موضـ للالتزام في عقد الزواج تظل من أدق القضـــــايا التي تتقاطع    القاصـ

فيها الاعتبارات القانونية بالهواجس الاجتماعية والواقعية. فالمشــــرع المغربي، من خلال مدونة الأســــرة، حاول إقامة توازن حرج بين  

ـــــه ـــــتثناءل الذي تفرضـــــ ـــــل عام، وبين لالاســـــ ـــــرة كأصـــــ ـــــن الثامنة عشـــــ    مبدأ لالأهلية الكاملةل عند ســـــ
ً
 عي الظروف الخاصــــــــــة، محاولا

 تسييجه بضواب  إجرائية صارمة تضع مصلحة القاصر الفضلى فوق كل اعتبار.

  طبيعة  ذات  ولائية صــــبغة  يكت ــــ ي  القاصــــر  بزواج  الإذن  مقرر   أن  أهمها  المحورية،  الاســــتنتاجات  من  مجموعة إلى  دراســــتنا وخلصــــت

  أظهرت  كما(.  والبحث  الخبرة)  الفنية  والوســـــــائل  القاصـــــــر  مصـــــــلحة  إلا  تقيدها  لا  واســـــــعة تقديرية  ســـــــلطة  للقاهـــــــ ي  تمنح قضـــــــائية،

 
 .69ولفات بلبكاي، أهلية القاصر في مدونة الأسرة، مرجع سابق، ص ، أوردته 25/05/2009، بتاري   124/07، ملف عدد 375محكمة الاستبناف بوجدة رقم قرار  1057

 .32أسية بنعلي، مركز القاصر في مدونة الأسرة من خلال كتابي الأهلية والنيابة الشرعية، مرجع سابق، ص  1058

 .9العرابي المتقي، زواج القاصر بين القاعدة والاستثناء، مرجع سابق، ص  1059

 . 129، ص 2005، الطبعة الأولى عبد الخالق احمدون، قانون الأسرة الجديد: دراسة مقارنة مع أحكام الفقه الإسلامي وقوانين دول المغرب العربي، الجزء الأول، طوب بريس 1060

 .70ولفات بلبكاي، أهلية القاصر في مدونة الأسرة، مرجع سابق، ص   1061
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ــائيات  الميدانية  القراءة ـــــ ـــ ـــــــكل  مرتبطة  تزال  لا  الظاهرة  أن للإحصـ ـــ ـــــــ   وثيق   شـ ـــ  يجعل  مما  المدردـــــــــــ ي،  الهدر وبمعدلات  القروي  بالوسـ

 .شاملة واقتصادية اجتماعية مقاربات ترفدها لم ما كافية غير وحدها القانونية المقاربة

ومع ذلك، تعد الحماية القانونية المقررة للقاصـــــــــر، رغم شـــــــــموليتها وتكاملها التشـــــــــريذي، رهينة بالدور الجوهري والحيوي للســـــــــلطة 

القضــــائية. فالقضــــاء، من خلال صــــلاحياته التفســــيرية والتكميلية، يضــــطلع بمســــؤولية تفعيل النصــــوص القانونية ومعالجة ما قد 

ضــــمن تحقيق المقاصــــد التشــــريعية وحماية مصــــالح القاصــــر من أي اســــتغلال أو التزام يفوق  يشــــوبها من غموي أو فراغات، بما ي

 أهليته الإدراكية.

المخصـــــــي لأهلية القاصـــــــر للالتزام في الزواج، فإنه لا يخلو من إشـــــــكاليات وتحديات   على الرغم من متانة الإطار القانوني الحمائي

 على المستويين العملي والقانوني. ولعل من أهم الاشكالات والثغرات التي تم رصدها خلال هذا البحث، نذكر ما يلي:

ــ تضارب وتباين مواقف القضاء المغربي بخصوص السن الأدنى لمنح الإذن بزواج القاصر، نظرا لكون المشرع ودن كان قد  - ــ

 سمح استثناء بزواج القاصر، فإنه لم يحدد السن الأدنى لمنح الإذن بهذا الزواج.

ــادــــــ ي لتقدير أهلية القاصــــــر للزواج، غالبا ما يتم دون إيلاء  - ـــــــــــــــــــ توجه القضــــــاة الى الاعتماد على الخبرة الطبية كمعيار أســــ

 الاعتبار الكافي للوضعية الاقتصادية لطالب الإذن، مما قد يعيق قدرته على تحمل تكاليف هذه الخبرة.

ــر للزواج الذي يرغب فيه نائبه الشــــــرعي. ففي حين تمنح مدونة  - ــــــــــــــــــــ قصــــــور تشــــــريذي ملحوم في تنظيم حالة رفي القاصــــ

الأســـــــرة الحق للولي أو الو ـــــــ ي بتقديم طلب الإذن بالزواج للقاصـــــــر، فإنها لا تتطرق إطلاقا إلى كيفية التعامل مع موقف 

 و ضمنيا. وهو ما يهدد حماية القاصر ومصلحته.القاصر الرافي لهذا الزواج، سواء كان رفضًا صريحا أ

ــــــــــــــــ إغفال المشــرع بيان حكم زواج القاصــر عند مخالفة الشــروط، باســتثناء حالة اســتخدام طرق احتيالية للحصــول على  -

ــلحة   ــه على جزاء الإخلال بأي من الشـــروط المقررة، كحالة مخالفة شـــرط المصـ ــافة إلى عدم تنصـــيصـ الإذن بالزواج، بالإضـ

 الح مخصية، أو الإخلال  شرط أهلية الزواج.مع افتراي سوء نية النائب الشرعي الذي يسذى لتحقيق مص 

بناء على ما تقدم، ولتجاوز الإشــــــــــكاليات القائمة التي تم الوقوف عليها، وضــــــــــمان حماية قانونية أكأر شــــــــــمولية وفعالية للقاصــــــــــر،  

 نقترح من خلال هذا البحث:

ــ تعديل تشـريذي لتحديد سـن أدنى واضـح للإذن بزواج القاصـر، بما يحد من السـلطة التقديرية المفرطة للقضـاة ويوحد  - ــــــــــــ

ـــــية،   ـــــدية، النفســـــ ـــــلى من جميع الجوانب )الجســـــ ـــــر الفضـــــ ـــــلحة القاصـــــ ـــــأن، مع مراعاة مصـــــ ـــــائي في هذا الشـــــ الاجتهاد القضـــــ

 التعليمية، والاجتماعية(.

صـبح إجبارية ومجانية أو مخفضـة التكاليف لجميع   -
 
ـــــــــــــــ إعادة النظر في شـروط الخبرة الطبية والبحث الاجتماعي، بحيث ت

المتقاضــــين، مع توجيه القضــــاة لإيلاء اهتمام أكبر للجوانب النفســــية والاجتماعية والاقتصــــادية للقاصــــرين، وليس فق  

 الجانب الجسدي. 

ـ سن ني قانوني صريح وواضح ينظم حالة رفي القاصر للزواج الذي يرغب فيه نائبه الشرعي، بما يضمن حق القاصر   -

 في التعبير عن إرادته ويحمي استقلاليته.

ا للشـروط  -
ً
ـــــــــــــــ تضـمين مدونة الأسـرة أحكامًا واضـحة تبين الجزاء القانوني )كالإبطال أو البطلان( لزواج القاصـر المبرم خلاف

ا في حال ســــــوء نية النائب الشــــــرعي أو تعاري  المقررة، مع الني على جزاءات للإخلال بأي من هذه الشــــــروط، وخصــــــوصــــــً

 مصالحه مع مصلحة القاصر.

 لائللحللللة اللللمللللراجلللللللع: •

 النصوص القانونية: •
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ـــــادر في  1.04.22ظهير شـــــــــــــريف رقم • ـــ  70.03، بتنفيذ القانون رقم 2004فبراير   3الموافق ل  1424من ذي الحجة   12، الصـــــ

 .418، ص2004فبراير  5، بتاري  5184الأسرة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد بمثابة مدونة 

 الكتب القانونية: •

 .2022ـ إبراهيم أحطاب، قانون المسطرة المدنية في شروح، مطبعة عالم الاقتصاد، أكادير، طبعة  •

 .2005، مطبعة الجسور، وجدة، الطبعة الأولى، -الزواج –ادريس الفاخوري، قانون الأسرة المغربي، الجزء الأول  •

نت، –الحســــن بن دالي، المرشــــد العلمي والقانوني لقاهــــ ي الأســــرة المكلف بالزواج: دراســــة علمية وقانونية، مطا ع الرباط   •

 .2013طبعة يناير 

حســـــــــــــن الفكهـاني، التعليق على قـانون المســـــــــــــطرة المـدنيـة المغربي في ضـــــــــــــوء الفقـه والقضـــــــــــــاء، الجزء الأول، الـدار العربيـة   •

 .1983للموسوعات، القاهرة، طبعة 

ــلة شـــروح ومنانج،   • ــلسـ ــائية، سـ ــر المعلومة القانونية والقضـ دليل عملي لمدونة الأســـرة، وزارة العدل، منشـــورات جمعية نشـ

 .2004، مطبعة فضالة، المحمدية 1العدد 

عبـد الرحمـان الشـــــــــــــرقـاوي، القـانون المـدني: دراســــــــــــــة حـديثـة للنظريـة العـامـة للالتزام في ضـــــــــــــوء تـأثرهـا بـالمفـاهيم الجـديـدة   •

 .2022، الطبعة السا عة،مطبعة الأمنية، الرباطللقانون الاقتصادي، الجزء الأول، مصادر الالتزام/ التصرف القانوني،  

عبد الرحمان الشــــــــــرقاوي، قانون المســــــــــطرة المدنية دراســــــــــة فقهية وعملية مقارنة مع مســــــــــودة مشــــــــــروع قانون المســــــــــطرة   •

 .2018المدنية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الثالثة، 

عبــد الرزاق احمــد الســـــــــــــنهوري، الوجيز في شـــــــــــــرح القــانون المــدني، الجزء الأول، نظريــة الالتزام بوجــه عــام، دار النهضــــــــــــــة  •

 .1977العربية، القاهرة، دون ذكر الطبعة، 

عبد الكريم شـهبون، الشـافي في شـرح قانون الالتزامات والعقود المغربي، الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام، الجزء الأول   •

 .2018مصادر الالتزامات، مكتبة الرشاد، سطات، طبعة ثانية، 

ــة مقـارنـة مع أحكـام الفقـه الإســـــــــــــلامي وقوانين دول المغرب العربي،  • عبـد الخـالق احمـدون، قـانون الأســـــــــــــرة الجـديـد: دراســـــــــــ

 .2005الجزء الأول، طوب بريس، الطبعة الأولى 

ــة دار   • ــانون المغربي، الجزء الأول، مصــــــــــــــــادر الالتزام، مطبعـ ــات والعقود في القـ ــة للالتزامـ ــامـ ــة العـ ــأمون الكزبري، النظريـ مـ

 .1974القلم، بيروت، الطبعة الثانية 

 .2002محمد الأزهر، أحكام الزواج بين الفقه والقانون، مطبعة النشر المغربية، الدار البيضاء، الطبعة الأولى  •

محمد الكشــــــــبور، شــــــــرح مدونة الأســــــــرة، الجزء الأول، الزواج، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضــــــــاء، الطبعة الأولى،   •

2006. 

 .1957محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثالثة،  •

 1980الرباط،  -وزارة العدل، شرح قانون الالتزامات والعقود، الكتاب الأول، الجزء الأول، مطبعة الفرنسية والمغربية  •

مليكة الغنام، إدارة أموال القاصـــــــــر على ضـــــــــوء التشـــــــــريع المغربي والعمل القضـــــــــائي، منشـــــــــورات مجلة الحقوق المغربية،   •

 .2010سلسلة الدراسات والأبحاث، الإصدار الثالث، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى، يونيو 

 الأطاريح الجامعية: •

ولفات بلبكاي، أهلية القاصــــــــر في مدونة الأســــــــرة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية  •

 .2015-2014العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 
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 الرسائل الجامعية: •

ــات   • أســـــــية بنعلي، مركز القاصـــــــر في مدونة الأســـــــرة من خلال كتابي الأهلية والنيابة الشـــــــرعية، رســـــــالة لنيل دبلوم الدراســــ

العليــا المعمقــة في القــانون الخــاص، جــامعــة عبــد المــالــك الســـــــــــــعــدي، كليــة العلوم القــانونيــة والاقتصــــــــــــــاديــة والاجتمــاعيــة  

 .2006-2005بطنجة، السنة الجامعية 

نيل دبلوم الدراســــــــات المعمقة في لأمين عبد الله، حدود ســــــــلطة القضــــــــاء في المادة الأســــــــرية كتاب الزواج نموذجا، رســــــــالة   •

- 2008الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصــــادية والاجتماعية وجدة، الســــنة الجامعية   القانون الخاص، جامعة محمد

2009. 

ــــر للالتزام في ظل   • ـــ مدونة الأســــــــرة والقوانين ذات الصــــــــلة، رســــــــالة الاســــــــتكمال وحدات الماســــــــتر،  نجر دوخة، أهلية القاصـ

 .2025/2026جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الشريعة بفاس، السنة الجامعية 

غزلان العبيد، الســــلطة التقديرية للقاهــــ ي الأســــري في الزواج وانحلاله، رســــالة لنيل شــــهادة الماســــتر في القانون الخاص،   •

ـــــنـة الجـامعيـة  ـــ ـــــاديـة والاجتمـاعيـة فـاس، الســـــ ـــ ـــــيـدي محمـد بن عبـد الله، كليـة العلوم القـانونيـة والاقتصـــــ ـــ -2020جـامعـة ســـــ

2021. 

ــات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد   • ــالة لنيل دبلوم الدراســــــــ ليلى بردو، الطعن في الأحكام الأســــــــــرية، رســــــــ

 .2008-2007الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 

واد علي ابن يوسـف، زواج القاصـر دراسـة سـوسـيو قانونية، رسـالة لنيل دبلوم الماسـتر في القانون الخاص، جامعة مولاي   •

 - 2013   2012 الجامعية اسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مكناس، السنة

 بحوث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء: •

 .2011 -2009ـمحمد عصام سليمان، إشكالية زواج القاصر، بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، فترة التدريب  •

 المقالات في المجلات: •

أشــرف الجياطي، زواج القاصــرات بين الني القانوني والعمل القضــائي، مقال منشــور بمجلة القانون والاعمال الدولية،   •

 2024، فبراير 50الاصدار 

إدريس العلوي العبدلاوي، أعمال القضـــــاة ذات الطبيعة الولائية، مقال منشـــــور بمجلة أكاديمية المملكة المغربية، العدد  •

 .1999، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 16

محمد العســـــري، مؤســـــســـــة قاهـــــ ي الأســـــرة المكلف بالزواج بين النظرية والتطبيق، مقال منشـــــور بل قضـــــايا الأســـــرة من  ا •

خلال اجتهادات المجلس الأعلى خمســــــون ســــــنة من العمل القضــــــائيل، الندوة الجهوية الثانية، القصــــــر البلدي، مكناس،  

 .2007طبعة 

 .2004، سنة 50عبد المالك زعزاع، الإجراءات الشكلية في قضاء الأسرة، مقال منشور بمجلة الفرقان، عدد  •

، 09مصــلحة الأســرة في الســياســة التشــريعية المغربية، مقال منشــور بمجلة الملف، العدد موحى ولحســن ميموني، ضــاب   •

 .2006نونبر 

العرابي المتقي، زواج القاصــــــر بين القاعدة والاســــــتثناء، ندوة حلقات دراســــــية حول مدونة الأســــــرة ودور الوســــــاطة برنامج   •

 ، من طرف وزارة العدل.2005ديسمبر  8-7-6-5الحلقة الدراسية الجهوية المنظمة بتطوان، أيام 

 القرارات والأحكام القضائية: •

 القرارات القضائية: •
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 .2023يوليوز  04، بتاري  849/2/1/2022، في الملف الشرعي رقم 356/1ـقرار محكمة النقي المغربية رقم  •

 .25/05/2009، بتاري  124/07، ملف عدد 375محكمة الاستبناف بوجدة رقم قرار  •

 القضائية:الأحكام  •

 2018/10/10، بتاري  2018/805حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بفاس، ملف رقم  •

ــأزيلال، ملف رقم   • ــة بـ ــدائيـ ــة الابتـ ــالمحكمـ ــالزواج بقســـــــــــــم قضــــــــــــــــاء الأســـــــــــــرة بـ ــاهـــــــــــــ ي الأســـــــــــــرة المكلف بـ مقرر صــــــــــــــــادر عن قـ

 03/06/2011الصادر بتاري  11/112

 228/2025مقرر صـــــادر عن قاهـــــ ي الاســـــرة المكلف بالزواج بقســـــم قضـــــاء الاســـــرة بالمحكمة الابتدائية بفاس، ملف رقم  •

 ،12/03/2025بتاري  

مقرر صـــــــــــــادر عن قاهـــــــــــــ ي الأســـــــــــــرة المكلف بالزواج بقســـــــــــــم قضـــــــــــــاء الأســـــــــــــرة بالمحكمة الابتدائية بالقصـــــــــــــر الكبير، ملف  •

 11/05/2011بتاري  140/11رقم

 1616/2025مقرر صــــادر عن قاهــــ ي الأســــرة المكلف بالزواج بقســــم قضــــاء الاســــرة بالمحكمة الابتدائية بفاس، ملف رقم  •

 ،12/03/2025بتاري  

-03-26، صــادر بتاري  2018/818مقرر صــادر عن قاهــ ي الأســرة المكلف بالزواج، قســم قضــاء الأســرة بفاس، ملف رقم   •

2018، 

 ،1616/63/2025مقرر صادر قاه ي الأسرة المكلف بالزواج، بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بفاس، ملف رقم  •

، ملف رقم  2020/26مقرر صـــــــــــــــادر عن قـــاهـــــــــــــ ي الأســـــــــــــرة المكلف بـــالزواج، بقســـــــــــــم قضـــــــــــــــاء الاســـــــــــــرة بتـــارودانـــت، عـــدد   •

2020/1616/26، 

، ملف رقم  02/06مقرر صـادر عن قاهـ ي الأسـرة المكلف بالزواج بقسـم قضـاء الأسـرة بالمحكمة الابتدائية بالناظور، رقم   •

19/08/2010، 

اقع الالكترونية: •  المو

ـــــــــــــــــــــــكمال فاتح، دراســــــــــة أولية لأهم الإشــــــــــكالات المثارة بخصــــــــــوص مســــــــــطرة الإذن بتزويج من لم يبلغ ســــــــــن الزواج: تحديد   •

الاختصــــــــــاص المحلي ونطاق الســــــــــلطة التقديرية القاهــــــــــ ي الأســــــــــرة المكلف بالزواج، مقال منشــــــــــور على الموقع الإلكتروني:  

https://www.marocdroit.com/%D8%8C. 

ــــي:   • ـــ ـــ ــــرونـــــ ـــــــ ــــتـــــ ـــــــ ــــكـــــ ـــــــ الالـــــ ــــع  ـــــــ ــــوقـــــ ـــــــ المـــــ ــــى  ـــــــ ــــلـــــ ـــــــ عـــــ ــــة  ـــــــ ــــيـــــ ـــــــ ــــربـــــ ـــــــ ــــغـــــ ـــــــ المـــــ ــــة  ـــــــ ــــكـــــ ـــــــ ــــلـــــ ـــــــ ــــمـــــ ـــــــ ــــمـــــ ـــــــ ــــلـــــ ـــــــ لـــــ ــــة  ـــــــ ــــيـــــ ـــــــ ـــــــــائـــــ ـــــــ ـــــــ ــــقضـــــ ـــــــ الـــــ ــــة  ـــــــ ــــوابـــــ ـــــــ ــــبـــــ ـــــــ الـــــ

https://tinyurl.com/Juriscassationcspjmaartion%D8%8C. 
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